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شكر و عرفـان  
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في سبیل تقدیم توجیهاتهم القیمة. 

من جامعة بجایة، والأستاذ بن عیسي محمد من ولایة سعیدة و مخلوف باهیةإلى الأستاذة: 
صدیقتي عزیزة (ر)، وعبد النور(ب) من ولایة جیجل على ما قدموه لي من معلومات تخدم 

ثي.موضوع بح

نعیمة



إهداء

أهدي عصارة جهدي إلى أقوى سند لي " أبي العزیز" حفظه االله الذي كان مفتاحا لأبواب النجاح 
في وجهي و أعظم قدوة صبري على مصاعب الحیاة، الذي علمني أن الإرادة تصنع المستحیل 

وأن مسار العلم أوله كفاح و أخره نجاح.

أنارت ظلمات دربي " أمي الغالیة" أطال االله في عمرها التي منحتني إلى من كانت الشمعة التي 
رضاها وكانت خیر مشجع لي من أجل وصولي إلى هدفي والتي فرحت لنجاحي وأحست بإرهاقي 

في كل سهراتي الدراسیة في جمیع مراحلها، والتي علمتني أن النجاح الحقیقي یكمن في سمو 
الأخلاق وعلو المراتب.

علي" و"لخضر" وكل أخواتي: "نادیة" و ملاكها الصغیر "مرام" حفظها االله، "وهیبة"، إلى أخواي "
"أمال"، "سمراء"، "دلیلة" التي أتمنى أن تنال شهادة البكالوریا هي وابنة عمي "زاهیة".

إلى ابنة عمي "بایة" التي أشكر االله على شفاءها وكل أفراد عائلتي الكبیرة، إلى صدیقتي المقربتین 
فة وسهیلة، وكل زمیلاتي وأصدقائي وصدیقاتي في الكلیة.حنی
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تنظیم المؤسسات التي تضمن استمرارها وبقاءها بل ورفاهیتها، الدور الأساسي للدولة كان
خصوصا تلك الرفاهیة الاقتصادیة التي تحدث عنها علماء الاقتصاد وتفننوا في التنظیر لها، إلا 

)الرفاهیة الاقتصاديأن أزمة دولة  La crise de l Etat providence ، فرضت الانتقال من (
، )1(نظام یرتكز على الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق تسود فیه حریة المبادرة الخاصة

وذلك بتبني نمط جدید في تدبیر المجال الاقتصادي یقوم أساسا على الانسحاب الكلي من السوق 
هزة مستحدثة تسمى ب"الهیئات الإداریة المستقلة"، وهي هیئات وطنیة لا تخضع وفسح المجال أج

لا للسلطة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة، عكس الإدارة التقلیدیة إذ تتمتع باستقلالیة عضویة 
، )2(ووظیفیة سواء عن السلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة لكنها تبقى تخضع للرقابة الإداریة

ضبط الاقتصاد وقولبته لینسجم والتوجه الاقتصادي العالمي السائر نحو العولمة، لتحقیق دورها 
توازن بین الحقوق والالتزامات بین الأعوان الاقتصادیین و ذلك باحترام قواعد السوق.

لقد باشرت الجزائر تلك الإصلاحات الاقتصادیة، متخلیة كلیا أو بشكل جزئي عن و 
ه تتماشى والمنهج الجدید في السیاسة الاقتصادیة وكانت بدایة إنشاء هذالأنظمة السابقة التي لا

أول هیئة كانت في مجال الإعلام وتتمثل في المجلس الأعلى و 1990الهیئات في الجزائر سنة 
صدر في نفس السنة قانون أ، كما )3(للإعلام الذي كیفه المشرع صراحة بأنه هیئة إداریة مستقلة

اللجنة المصرفیة دون تكییف صریح إنشاء مجلس النقد والقرض و بموجبهرض معلنا القالنقد و 

07، مؤرخ في 438-98، المنشور بموجب الرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28من دستور 37أنظر المادة -1
أفریل 10المؤرخ في ، 03- 02م بموجب القانون رقم تمّ الم، 1996، صادر سنة 76.ر.ج.ج عدد ، ج1996دیسمبر 
، 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08معدل بموجب القانون رقم ال، 2002، صادر سنة 25، ج.ر.ج.ج عدد 2002

.2008نوفمبر 16، صادر في 63ج.ر.ج.ج عدد 
عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مذكرة لنیل درجة -2

، 2005الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.7ص 

، 1990، صادر في 14عدد.ج.ج.جعلق بالإعلام، ج.ریت، 1990أفریل 03مؤرخ في ، 07-90قانون رقم -3
(ملغى).
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لجنة تنظیم ذلك بإنشاء خرى في مجالات اقتصادیة مختلفة و ، لیفتح المجال لإنشاء هیئات أ)1(لهما
2000في سنة و ،)3(1995كذا مجلس المنافسة سنة ، و )2(1993مراقبة عملیات البورصة سنة و 

لجنتان لضبط القطاع المنجمي ، و )4(المواصلات السلكیة و اللاسلكیةلجنة ضبط البرید و تم إنشاء 
.)6(2002لجنة ضبط الكهرباء و الغاز سنة ، و )5(2001سنة 

بعد ثلاث و ، )7(سلطة ضبط النقل2003بعد ذلك أنشأ المشرع بموجب قانون المالیة لسنة 
ذلك لتنظیمه كل المجالات الاقتصادیة واصل نشاطه ذاك و ع لهذه الهیئات سنوات من إنشاء المشر 

في سنة و التي لا یستطیع التحكم أفضل فیها بدون وضعه لهیئة تتولى دور الضابط، 

أوت 27صادر في ، 52عدد .ج.جتعلّق بالنّقد والقرض، ج.ری،2003أوت 26مؤرّخ في ، 11–03قانون رقم -1
، 2009، یتضمن قانون المالیة التّكمیلي لسنة 2009جویلیة 22ـ مؤرّخ في 01- 09، معدّل و متمّم بالأمر رقم 2003

، 2010أوت 26خ في مؤرّ 04-10رقم ، معدّل و متمّم بالأمر2009جویلیة26، صادر في 44عدد .ج.جج.ر
، یتضمن 2013دیسمبر 30خ في مؤرّ 08- 13م بالقانون رقم ، متمّ 2010، صادر في أول سبتمبر 50عدد .ج.جج.ر

.2013دیسمبر 31، صادر في 68عدد .ج.ج، ج.ر2014لسنة قانون المالیة
، 34عدد .ج.جتعلّق ببورصة القیم المنقولة ، ج ری، 1993ماي 23، مؤرّخ في 10-93م تشریعي رقمرسوم- 2

، معدّل و متمّم بالقانون 1996جاتفي 10مؤرّخ  في ال، 10-96، معدّل و متمّم بالأمر رقم 1993ماي 23صادر في 
32،عدد ج.ج.(استدراك في ج ر2003، صادر في 11عدد .ج.ج، ج ر2003فیفري 17، مؤرّخ في 04- 03رقم 

.2003ماي 07في صادر 
، 1995فیفري 8، صادر في 09عدد .ج.جعلق بالمنافسة، ج.ریت، 1995جانفي 25مؤرخ في ، 06-95مر رقم أ- 3

جویلیة 20، صادر في 43عدد .ج.جتعلق بالمنافسة، ج.ری، 2003جویلیة 19مؤرّخ في ، 03-03ملغى بالأمر رقم 
جویلیة 02، صادر في 36عدد .ج.ج، ج.ر2008جوان 25مؤرّخ في 12-08، معدّل و متمّم بالقانون رقم 2003
.2010أوت 18، صادر في 46عدد .ج.ج، ج.ر2010أوت 05مؤرّخ في 05- 10، و بالقانون رقم 2008

بالبرید و المواصلات السّلكیة حددّ القواعد العامة المتعلّقةی،  2000أوت 03، مؤرّخ في 03-2000قانون رقم - 4
ضمّن قانون یت، 2006دیسمبر26مؤرخ في 24-06، معدّل بالقانون رقم2000لسنة 48عدد.ج.جاللاّسلكیة، ج.رو 

. 2006یسمبر د27، صادر في 85عدد .ج.ج، ج.ر2007المالیة لسنة 
جویلیة 04صادر في 35عدد.ج.ج، یتضمن قانون المناجم، ج. ر2001جویلیة 3، مؤرّخ في 10-01قانون رقم - 5

مارس 07في ، صادر16عدد .ج.ج، ج. ر2007مارس 1مؤرخ في ،02- 07، معدّل و متمّم بالأمر رقم 2001
2007.

عدد .ج.جعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج.رتی، 2002فیفري 05مؤرّخ في ال،01-02قانون رقم - 6
.2002، صادر في سنة 08
، صادر 60عدد .ج.ج، ج.ر2003ضمن قانون المالیة لسنة یت،2002دیسمبر 24مؤرخ في ،11-02قانون رقم - 7

2002دیسمبر 25في 
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ثم استحدث هیئة إداریة أخرى ، )2(وكذا لجنة ضبط المحروقات، )1(، أنشأ سلطة ضبط المیاه2005
مشرع هیئة ضبط في في نفس السنة أنشأ ال، و )3(مكافحتههي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 

بعدها مباشرة أنشأت الوكالة الوطنیة للمواد ، و )4(هي لجنة الإشراف على التأمیناتمین و ـأمجال الت
.)6(وهي هیئة ضبط الإعلامغایة إنشاء أخر هیئة إلى)5(الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

ي، هي الاختصاص الاستشار ها استقلالیة واختصاصات واسعة و الهیئات منحت لهذه
الاختصاص العقابي الذي یقصد به تلك المكنة التي یمنحها القانون التظیمي، التحكیمي، الرقابي و 

لهذه الهیئات لردع خرق بعض القوانین.
تصادي نتیجة لهذا التحول بدا أن  القانون الجزائي قاصرا في الإحاطة بنتائج النشاط الاقو 

على مستواه، ومحاربة ما أصبح یعرف بالجرائم الاقتصادیة، ولذلك كان لابد له من دخول المیدان 
الاقتصادي كوسیلة وقایة من سلبیات النشاط المضر وكرادع للتجاوزات الماسة بأسس الاقتصاد 

الحر وقواعده، قائما بالدور المنوط به إلى جانب القوانین الأخرى.

سبتمبر 04، صادر في 60عدد .ج.جتضمن قانون المیاه، ج.ری، 2005أوت 04مؤرخ في ، 12-05قانون رقم - 1
جویلیة 26، صادرة في 44عدد ج.ج، ج.ر 2009جویلیة 22مؤرخ في 02-09م بالقانون رقم ل و متمّ عدّ م، 2005
2009.
جویلیة 19صادر في ، 50عدد.ج.جج.ر، یتعلق بالمحروقات، 2005أفریل 28، مؤرخ في 07- 05قانون رقم -2

30، صادر في 48، ج.ر.ج.ج عدد2006جویلیة 29مؤرخ في 10-06، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005
فیفري 24، صادر في 11، ج.ر.ج.ج عدد 2013فیفري 20مؤرخ في 01-13، معدل ومتمم بالقانون رقم 2006جویلیة
2013.

صادر 14عدد .ج.جبالوقایة من الفساد و مكافحته، ج.رعلق یت، 2006فیفري 26، مؤرخ في 01-06قانون رقم - 3
01، صادر في 50عدد .ج.ج، ج.ر2010أوت 26، مؤرخ في 05- 10، متمم بالأمر رقم 2006مارس 08في 
.2010ر تمسب
م ل و متمّ ، معدّ 1995لسنة 13عدد .ج.جأمینات، ج.رق بالتّ ، یتعلّ 1995جانفي 25خ في مؤرّ ، 07- 95أمر رقم - 4

م بالأمر رقم متمّ ، و 2010أوت 29، صادر في 15عدد.ج.ج، ج.ر2006یفري ف20رخ في مؤّ ، 04-06بالقانون رقم 
، 2010، لسنة 49عدد .ج.ج، ج.ر2010كمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التّ 2010وت أ26خ في مؤرّ ، 10-01

، ج.ر.ج.ج عدد 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13المعدّل والمتمّم بالقانون رقم و 
.2013دیسمبر 31، صادر في 68
،  1985فیفري 16مؤرخ في ، 05-85، یعدل و یتمم القانون رقم 2008جویلیة 20، مؤرخ في 13-08قانون رقم - 5
.2008أوت03في ، صادر44عدد .ج.جحة و ترقیتها، ج.رتعلق بحمایة الصی

، صادر في 76، یتضمن قانون السمعي البصري، ج.ر.ج.ج عدد2014فیفري 24، مؤرخ في 04-14قانون رقم - 6
.2014فیفري 29
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الجزائي المیدان الاقتصادي، من خلال أقلمة قواعده التقلیدیة بما یتناسب لقد دخل القانون
والمیدان الجدید الذي ستنظمه وتحمیه، وأدى ذلك إلى ظهور قواعد جدیدة غیر مألوفة في القانون 
الجزائي التقلیدي، وضعٌ دفع إلى الحدیث عن بدء نشوء فرع جدید هو القانون الجزائي الاقتصادي، 

التخلي عن الردع إداریة على المخالفات في السوق و ر یقوم على فكرة توقیع عقوبات هذا الأخی
الجنائي لها.

لإدارة وامتیازاتها ارتبطت نشأة العقوبات الإداریة ذات الطابع الردعي بتطور سلطات ا
هذه لقد تجاوز تدخلها ي تلت الحرب العالمیة الثانیة، و ذلك لاسیما في الفترة التالتقلیدیة، و 

لشرطي إلى المجالات الاقتصادیة المجالات التقلیدیة أین كانت تسمى فیه الدولة بالحارسة أو ا
النشاطات المربحة التي كانت سابقا حكرا على النشاط الخاص أو المبادرة الفردیة، لتسجل السلطة و 

صیانته لعام و لك في إطار إقامة النظام اذالمستمر، بل و المكثف أحیانا، و العامة بذلك حضورها
النظافة العامة، ثم بإبعاده الحدیثة ن العام والسكینة والطمأنینة و بأبعاده التقلیدیة ممثلة في حفظ الأم

الرواء.و حفظ الرونق الجمالي و لاقتصادي والنظام العام البیني و ثلة في النظام العام امم
ظاهر الدولة الحدیثة، حد أبرز مأإنّ العقوبات التي توقعها السلطات الإداریة المستقلة 

كونها تظهر و كأنها تعطي درس لكل أعوان القطاع، غیر أن نقل هذا الاختصاص العقابي من 
القاضي الجنائي إلى الهیئات الإداریة المستقلة یجب أن یرافقه نقل لتلك المبادئ و الضمانات التي 

الأفراد.جل تفادي حالات انتهاك حقوق أكان یوفرها القانون الجنائي، من 
المتمثل في: یدعونا إلى طرح الإشكال التالي و هذا ما 

ي في توقیع العقوبات كیف وازن المشرع الجزائري بین صلاحیة هیئات الضبط الاقتصاد
ضرورة استجابتها للضمانات الأساسیة للتقاضي؟ الإداریة، و 

بالاعتماد على كلا من المنهج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل الإشكالیةعلى هذه سنحاول الإجابة
الأحكام الدستوریة والقواعد القانونیة المنشأة لهیئات الضبط الاقتصادي، والمنهج المقارن في شكل 

: مقاربات وإسقاط على ما استقر علیه الاجتهاد القضائي الفرنسي وذلك في نقطتین أساسیتین هما

(الفصل الأول).ات الضبط الاقتصادي لسلطة العقابممارسة هیئالأولى: 

(الفصل الثاني).حدود ممارسة هیئات الضبط الاقتصادي لسلطة العقاب الثانیة: 



مقدمة

10
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یكمن الهدف من منح الهیئات الإداریة المستقلة سلطات واسعة و مختلفة في السّماح لها 
صاصات هذه الأخیرة عدة اختلى أكمل وجه، ولقد أثارت نشأة و بالقیام بمهمتها الضّبطیة ع

طبیعي نظرا لحداثتها، و من بین الاختصاصات التي أسالت الكثیر من الحبر هذا أمر إشكالات و 
للأعوان هو اختصاص هذه الهیئات في توقیع عقوبات إداریة على الانتهاكات المستمرة

التّجارة، اختصاص أفرز عدة محاولات في الاقتصادیین في السوق وعلى مبدأ حرّیة الصّناعة و 
ذلك نتیجة ي تختلف عن العقوبات التقلیدیة و بات(المبحث الأول) التإعطاء مفهوم محدد لهذه العقو 

عن الأنظمة تمیزهامفادها استقلالیة هذه الأخیرة و عدة محاولات لتعریفها، لیتوصّل الفقهاء لنتیجة
ذلك یسها في مجال الضبط الاقتصادي، و الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تكر القانونیة الأخرى، و 

ة الاقتصادیة في ظل الأمن القانوني( المبحث الثاني)، هذا النوع من العقوبات لیس لتحقیق الفعالی
ذلك تحت حمایة ت القاضي في المجال الاقتصادي، و ولید الصدفة بل هو نتیجة تجرید لسلطا

قانونیة بحتة.
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المبحث الأول: مفهوم العقوبة الإداریة

استعانت بنظام الجزاءات الإداریة، كبدیل للجزاءات یعتبر القانون الألماني من اسبق القوانین التي 
" و قد ORDNUNGSWIDRIGKEEITENبال""الجنائیة التقلیدیة، و ذلك بقانون یطلق علیه

اقتصر تطبیقه فقط على انتهاك بعض القواعد قد ، و 1949عام OWIGصدر أول قانون لنظام:
لال ذلك إلى محاولة تعریف العقوبات سنتطرق من خ، و )1(المنظمة للحیاة الاقتصادیة في ألمانیا

الإداریة(المطلب الأول)، ثم معرفة مدى تكریس المشرع الجزائري لنظام العقوبات الإداریة في قانون 
الضبط الاقتصادي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: محاولة تعریف العقوبة الإداریة

تعریف محاولة باعتبار أن العقوبة الإداریة مصطلح جدید لذا سنتعرض في هذا المطلب إلى 
یشبهها مان خلال خصائصها (الفرع الأول)، و ذلك مو للهیئات الإداریة المستقلة العقوبة الإداریة

.الرابع)(الفرعاكذا السلطة المختصة بتوقیعه)، و (الفرع الثالثعهاأنوامن الأنظمة القانونیة، و 

الفرع الأول: من حیث خصائص العقوبة الإداریة 

للعقوبة الإداریة غایة محددة وهي تحقیق التوافق بین النشاط الفردي و متطلبات المصلحة 
وتتمیز العقوبة الاداریة ،)2(العامة، دون خرق لحقوق الأفراد، الأمر الذي یكسبها ذاتیة مستقلة

: بخصائص متمیزة تكمن في 

ت البورصة وسلطة الضبط للبرید لجنة تنظیم و مراقبة عملیا- قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي،-1
بكر بلقاید، تلمسان، أنموذجین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو - المواصلاتو 

.134، ص 2010
إلغاء سحب و -دستوریتهاالمصادرة الإداریة و -ة الإداریةمحمد سعد فوده، النّظریة العامة للعقوبات الإداریة (الغرام-2

.16ص ،2008دار الجامعة الجدیدة، مصر، الغلق الإداري.....،-التراخیص
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أولا: العقوبة الإداریة توقّعها سلطة إداریة 

تكتسب العقوبة صفتها الإداریة اعتدادا بالطبیعة الإداریة للهیئة التي تصدره، كذلك إذا اتخذته 
جهة لا تتبع احد أشخاص القانون العام، كمالا یمثل ذلك تدخلا في عمل القضاء طالما تقوم 

بحیث لا یستدعي الأمر أن تكون ، )1(بتأدیة هذا العمل قضائیاباحترام ذات الضّمانات التي تحاط 
الجهة الإداریة متخذة العقوبة من اللجان الإداریة المستقلة، حیث یستوي في هذا الشأن أن تكون 
جهة إداریة تقلیدیة كالوزیر مثلا، أو هیئة مستقلة بالتحدید سالف البیان، كما أن الاعتراف للإدارة 

یذ القوانین من مهمة كفالة تنفأن ذلك -صل بین السلطاتیخالف مبدأ الفبسلطة الجزاء لا
.الضمانات المقررة في نطاق الجزاءات الجنائیةمراعاة شریطة ذلكو - اختصاص القضاء

العقوبة الإداریة ذات طبیعة ردعیة ثانیا: 

الردع، یقع عن سلوك آثم یتماثل الجزاء الإداري مع الجزاء الجنائي في أن كلیهما له خاصیة 
یستوي أن یمتثل في فعل أو امتناع غایة الأمر أن یمتثل خرقا لنص قانوني أو مخالفة لأمر 

یتجلى التشابه تارة أخرى في أن السلوك الموجب لكل منهما ینطوي على اعتداء على ، و )2(إداري
وع اعتداء على مصلحة مصلحة یحمیها القانون بغض النظر عن طبیعة تلك المصلحة، فالعبرة بوق

.بلغت أهمیتها في نظر المشرع جدا یستوجب حمایتها أیا كان صاحب تلك المصلحة

ثالثا: عمومیة العقوبة الإداریة من حیث التطبیق 

ئة معینة من المواطنین دون أخرى،العقوبة الإداریة بالعمومیة أي لا تقتصر على فتتّصف 
وإنما تمتد سلطة الإدارة بتوقیعه على جمیع الذین یخالفون النص القانوني المخاطبین به، أو القرار 

.)3(الخاضعین لهعلاقة معینة بین الإدارة و الإداري المتعلق بهم بحیث لا یتوقف توقیعه على 

1  -GENEVOIS (B) : Réforme du droit de la concurrence et respect des règles  et principes de la valeur
constitutionnelle, R.F.D.A.1987, p 287.

.229ص، 1996ظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، النّ مصطفى محمدأمین-2
3 - HUBRECHT (H.G), La notion de la sanction administrative, L.P.A.1990, n°8, p 63.
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الفرع الثاني: من حیث تمیز العقوبة الإداریة عن النّظم القانونیة الأخرى

قیق التوافق بین النشاط الفردي تسعى العقوبة الإداریة إلى تحقیق غایة محددة وهي تح
تطلبات المصلحة العامة، دون خرق لحقوق الأفراد، مما یمیزها عن النظم القانونیة الأخرى.مو 

إجراءات الضّبط الإداري                                           التمییز بین العقوبة الإداریة و أولا:

ذلك بغایة حمایة النظام دعیة تواجه بها الفعل المخالف، و صفة ر بلعقوبة الإداریة اتمیزت
، فهي لا تتخذ إلا لمواجهة مخالفة قانونیة وقعت بالفعل، في حین أن الضّبط الإداري یتمثل )1(العام

ط على ممارسة الأفراد لحریاتهم النّشاط الخاص من خلال فرض القیود والضّوابفي تقیید 
.للنّظام العام بعناصره المتعددةنشاطاتهم حمایةو 

التدابیر الوقائیةو بین العقوبة الإداریةثانیا: التمییز 

ما للتدابیر الوقائیة إلىولعل هذا الخلط راجع ،بالعقوباتالتدابیر الوقائیةكثیرا یصف البعض 
كالتالي:العقوبة إداریة وهذه التدابیر تمییز بین الیمكنیرة تقربها من العقوبات، و لكنمن آثار خط

معیاري التمییز)أ

بالعودة إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالسّلطات الإداریة المستقلة نجد أن معظمها كیفت 
باستثناء القطاع المنجمي، أین لا نجد تكییفا صریحا  لتدبیر صراحة التّدابیر التي تعد عقوبات

ع بتحدیدها دونعلى خلاف التدابیر الوقائیة التي اكتفى المشر ، )2(التعلیق أو السحب كعقوبة

مصر،المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة، المركز القومي للإصدارات القانونیة،عبد العزیز عبد-1
. 12، ص 2008

ل عدّ المضمن قانون المناجم،المت، 2001جویلیة 3خ في مؤرّ ال،10-01من القانون رقم مكرر91و91أنظر المواد-2
، المرجع السابق.ممتمّ الو 
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، قطاع البرید )2(، قطاع التأمینات)1(هذا ما نلمسه في القطاع المصرفيتكییفها صراحة، و 
.)6(كذا قطاع الكهرباء والغاز، و )5(، قطاع المنافسة)4(البورصة، قطاع )3(المواصلاتو 

تعرف العقوبات عموما و حتى الإداریة منها بأنها تلك التدابیر التي أما من حیث غایتهما ف
تهدف إلى معاقبة سلوك خاطئ قصدیا كان أم لا، إذ لها غایة قمعیة، ولهذا تسمى أیضا بالتّدابیر 

وبالتالي فنكون ، )7(الإخلال بالتزام معین، بینما التّدابیر الوقائیة فلها غایة وقائیةالقمعیة، إذ تعاقب 
وقد تم تأكیدأمام عقوبة حین یهدف التدبیر إلى القمع، وأمام تدبیر وقائي حین یهدف ألى الوقایة. 

قراره رقم قضائیا في قرار لمجلس الدّولة الجزائري فيوالعقوبات الوقائیةالتدابیربینالاختلاف
أین أكّد أن الّتدبیر الوقائي الممثل في تدبیر تعیین متصرّف إداري مؤقت لیس تدبیرا ،)8(12101

.)9(تأدیبیا

المعدّل علّق بالنّقد والقرض،المت، 2003أوت 26خ في مؤرّ ال،11–03من قانون رقم 114و 111أنظر المواد -1
المتمّم، المرجع السابق.و 
المعدّل أمینات، ق بالتّ علّ المت، 1995جانفي 25خ في مؤرّ ال،07- 95من الأمر رقم 241و 213أنظر المادتان -2
لمتمّم، المرجع السابق.وا
د دّ المح، 2000أوت 03خ في مؤرّ ال، 03- 2000فقرة أخیرة من القانون رقم 39، 38، 37، 36، 35أنظر المواد -3

، المرجع السابق.ممتمّ الو لمعدّ السلكیة،لكیة و اللاّ قة بالبرید و المواصلات السّ اعد العامة المتعلّ للقو 
ق ببورصة القیم علّ ، المت1993ماي 23خ في مؤرّ ال، 10- 93تشریعي رقم المن المرسوم 55و 35أنظر المادتان -4

، المرجع السابق.ممتمّ الل و معدّ الالمنقولة، 
، 2003جویلیة 19خ في مؤرّ ال، 03-03مر رقم الأ، من 09من 62، 56المواد و46و 45أنظر المادتان -5

المتعلق بالمنافسة، المعدّل و المتمّم، المرجع السابق.

علّق بالكهرباء وتوزیع الغاز المت، 2002فیفري 05خ في مؤرّ ال01- 02قانون رقم المن 149و 141أنظر المواد -6
، المرجع السابق.ممتمّ الل و معدّ البواسطة القنوات، 

لطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، خذة من قبل السّ دابیر الوقائیة المتّ ، نظام التّ بلغزلي  صبرینة-7
حمان میرة،  بحایة، یة الحقوق، جامعة  عبد الرّ ، فرع القانون العام للأعمال، كلّ الماجستیر في القانونشهادة مذكرة لنیل 

. 40، ص2011
، قضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك 2003أفریل 01، مؤرخ في 12101رقم قرار،مجلس الدولة-8

. 2005، 6، عددمجلة مجلس الدولةالمركزي، 
أدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع لطة التّ نظر: فوناس سوهیلة، السّ أللتوضیح أكثر - 9

.18- 15ص، ص2009بحایة، الرحمان میرة،عبد لحقوق، جامعة یة االقانون العام للأعمال، كلّ 
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بین التدابیر القمعیة و التدابیر المجلس الدستوري الفرنسي الذي میز تبناه ونفس الموقف 
من قانون الجمارك أنكر 37في المادة التحفظیة، حیث فصله في طبیعة التدابیر التحفظیة الواردة 

اعتبارها بمثابة عقوبات. وإن كان في الحقیقة هذا القرار یتعلق بتدابیر تحفظیة صادرة عن جهة 
بالتالي القول باختلاف التدابیر الإداریة دابیر الإداریة، و قضائیة إلا أن هذا لا یمنع تطبیقه على الت

.)1(ةالوقائیة عن التدابیر الإداریة القمعی

أهمیة التمییز)ب

أهمیة التمییز بین التدابیر الوقائیة والقمعیة في مجال تحدید النظام القانوني لكل نوع تتمثل 
أین المجلس في قراره ، )2(12101من هذه التدابیر، حیث ورد في قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 

156من مجال إجراءات المادة 155هذا استبعد تعیین مدیر مؤقت المنصوص علیه في المادة 
المتعلقة بالعقوبات الموقعة من قبل اللجنة المصرفیة، مما سمح باستنباط خضوع التدابیر الوقائیة 

قانوني متمیز عن النظام القانوني للتدابیر القمعیة.مللسلطات الإداریة المستقلة لنظا

العقوبة التعاقدیةاریة و ثانیا: العقوبة الإد

الجزاءات التعاقدیة في أنها لا یتسنى توقیعها إلا على من تربطه بالإدارة علاقة تتمیز 
الإداري، تعاقدیة، یكون لها بموجبها معاقبته متى أخل بالتزاماته التعاقدیة المنصوص علیها بالعقد 

على العكس من ذلك فان توقیع العقوبة الإداریة حق تملك الإدارة استعماله حیال كل من یخالف و 
نص قانوني أو قرار إداري من المخاطبین به، بحیث لا یقتصر توقیعها على فئة تربطها بالإدارة 

رابطة خاصة وظیفیة كانت أو تعاقدیة.  

.41بلغزلي صبرینة، المرجع السابق، ص -1
، ضدّ A.I.Bالدوليالبنك الجزائري02، ملف رقم2003- 04- 01في ، مؤرخ 12101رقم قرار ، مجلس الدولة-2

.67-64، ص ص 2003، 03، عددمجلة مجلس الدولةمن معه، المركزي والبنكمحافظ
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العقوبة الجنائیةثالثا: العقوبة الإداریة و 

تشترك العقوبة الإداریة والجنائیة في صفة العمومیة حیث توّقع كل منهما على من یخالف 
القانون بوجه عام، واستثناءا، قد ناد بعض شرّاح القانون الإداري إلى استبدال العقوبة الجنائیة 

،)1(اريأي التخلي عن النظام العقابي الجنائي لصالح نظام أخر هو النظام الإدبأخرى إداریة، 
یكفي أن یقرر المشرع لذلك جزاء إداري لما ینتج عن هذا الإجراء من تفاد لسلبیات الجزاء الجنائي 

.من المساس بسمعة المعاقب وعائلته بالسّوء في جرائم لا تشكل نیة إجرامیة آثمة لدى مرتكبها

الفرع الثالث: من حیث أنواع العقوبات الإداریة

تهدف العقوبة الإداریة لإعادة التوازن بین الفعل المرتكب والإساءة إلى المجتمع، ویلاحظ أن 
العقوبات الإداریة تتنوع ما بین عقوبات ذات طابع مالي وأخرى ذات طابع غیر مالي. 

أولا: العقوبات المالیة

ة المالیة للشخص المخالف فهي تعرف العقوبة المالیة على أنها تلك العقوبة التي تلحق الذم
، )3(، إذ تعتبر مبلغا مالیا یدفع إلى الدولة عن طریق الخزینة العامّة)2(تتلاقى مع الغرامة الجزائیة

هذه العقوبات تمس مباشرة اقتصاد الشخص المقصّر، وتنتزع من خزانته مبلغًا من المال مقابل 
على الغرامات المالیة.لعقوباتاا النوع من نصب هذیانون الجزائي، و الفعل الذي ارتكبه كالق

هي عقوبات ذات قیمة مرتفعة و خالفالإداریة المالیة على الذمة المالیة للمالعقوباتوقعت
ة خرق بعض ، وتعد أهم العقوبات التي تستعین بها السلطات الإداریة المستقلة لمواجه)4(غالبا

، المجلد مجلة إدارةعزاوي عبد الرحمن، العقوبة الإداریة سبیل قانوني للحد من سلبیات الوصمة الاجتماعیة للعقاب، -1
.261، ص2008، 38، عدد 18

2- BUISSON (J), « Sur le recouvrement des sanctions pécuniaires infligées par une A.A.I », R.F.D.A, N° 4, 1991, p
633.

دّل المع، المتعلق بالنقد والقرض،2003أوت 26، المؤرخ في 11- 03فقرة أخیرة من الأمر رقم 114المادة نظرأ-3
المعدّل علق بالمنافسة، المت، 2003جویلیة 19في مؤرخال، 03-03من الأمر رقم 71المادة و سابق، المرجع المتمّم، الو 
.سابقالمرجع المتمّم، الو 
للخزینة العامة، ما یشكل نقطة اشتراك مع الغرامة الجزائیة.والتي تدفع -4
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المتعلق بالنقد و القرض من الأمر114تنص علیه المادة من هذا القبیل ما القوانین والأنظمة، و 
من 71في ذلك السیاق تنص المادة و ،""...تقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقةنه:""من أ

"تحصل مبالغ الغرامات... بوصفها دیونا : "نهأى المتعلق بالمنافسة عل03-03الأمر رقم 
-93المرسوم التشریعي رقمنم64و55فان المادتین ""، أما في مجال البورصة مستحقة للدولة

.ع إلى صندوق الضمانیدفقولة تنصان على أن مبلغ الغرامة المتعلق ببورصة القیم المن10

ثانیا: العقوبات غیر المالیة

تمثل في الحرمان من بعض الحقوق تارة فرض عقوبات أخرى غیر مالیة و تستطیع الإد
فالعقوبات غیر المالیة السّالبة أو المقیّدة للحرّیة تستبعد من مجال العقوبة الإداریة إذ الامتیازات، و 

خیرة في سحب أو تتمثل هذه الأة أساسیة في شكل عقوبة إداریة، و یحضر حرمان أو تقیید أي حری
النشر.الحرمان من مزاولة المهنة و إلغاء الترخیص وغلق المنشاة، و 

السلطة المختصة بتوقیع العقوبات الإداریةالفرع الرابع: من حیث 

لما كان الجزاء الإداري إجراءا شدید البأس على حقوق الأعوان الاقتصادیین، كان لزاما أن 
هذه السلطة یعهد إلى المشرع بتحدیده كأصل، لكن استثناءا قد یسمح الدستور أو القانون بترك 

: )1(بالمجال الذي تمارسهأكثر درایة منه قرب و أللإدارة و ذلك كونها 

أولا: الاختصاص الأصیل للمشرّع بتحدید العقوبة الإداریة 

هذا م أن یعهد تحدیده إلى القانون، و نه یلز إالأثر الرّادع للجزاء الإداري، فتأسیسا على 
، تحت طائلة بطلان العقوبة )2(ستورالد122/7الاختصاص الإستئثاري للمشرع یستمد من المادة 

حیث جاء في علیه الاجتهاد القضائي الجزائري في قرار صادر عن المحكمة العلیا هو ما استقرّ و 

حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري(مثال: السلطات الإداریة المستقلة)، مذكرة لنیل شهادة -1
یاسیة، جامعة عبد الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم الس

. 18، ص 2011الرحمان میرة،
، مؤرخ في 438-98، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28من دستور 122/7أنظر المادة -2

، المرجع السابق. 1996دیسمبر 07
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قضاة الموضوع قضوا بعقوبة تكمیلیة في غیاب العقوبة الأصلیة...معرضین بذلك ...إنّ القرار: "
لدى كذا المادة الأولى من قانون العقوبات، فهذه الضّمانة موجودة أیضا ، و )1("قرارهم للنقض

التي یفرضها مجلس المنافسة فقد الهیئات الإداریة المستقلة عندما یتعلّق الأمر بالعقوبات المالیة
سلطة ضبط الكهرباء المتعلق بالمنافسة، و 03-03رقم من الأمر62إلى 56نصت علیه المواد 
ز عن طریق المتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغا01-02انون من الق151إلى 148والغاز من المادة 

11- 03من الأمر 114أما فیما یخص العقوبات غیر المالیة فقد نصت علیها المادة القنوات، 
ببورصة القیم المنقولة والمتعلق10-93المرسوم التشریعي من 55بالنقد والقرض والمادة المتعلّق

.المواصلاتالمتعلّق بالبرید و 03-2000رقم القانونمن37،36،35وكذلك المواد 

ثانیا: الاختصاص الاستثنائي للإدارة بتحدید العقوبة الإداریة

التّطور فلا مفر من أن یكون للإدارة دور في تحدید الوقائع الإداریة تتسم بالسرعة و كون 
أین تقوم هذه الأخیرة بتوقیع الجزاءات في العقوبات لمواجهة المتغیرات أفضل من المشرع نفسه

ه العقوبة لا یمكن تجاوزه العقوبة مع الفعل المرتكب، كذلك تحید حد أقصى لهذشرعیة تامّة بمقارنة
.)2(الاعتماد، كعقوبات غیر المالیةلعقوبات المالیة وسحب الترخیص و هذا في ما یخص او 

سنتعرض إلى بعض التعاریف التي أعطاها بعض كل هذه العناصرإلىتعرضنا وبعد 
العقوبة الإداریة كما یلي:F.Modemeالأستاذالفقهاء لهذه العقوبة ومن بین هؤلاء  نجد تعریف 

« La dépénalisation est conçue d’avantage comme une méthodologie de
substitution des peine que comme la suppression d’incriminations anciennes.
La machine pénale engorgée par des délits mineurs, est ici relayée par
l’appareil administratif jugé plus performant. S’est développée ainsi une
branche du droit répressif dénommée par les  pénalistes (droit administratif
pénale) »(3)

، قضیة (ح ش) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء 1992جوان16خ في مؤرّ 90208قرار رقم " ،المحكمة العلیا-1
.163-16ص ، ص1997عدد الرابع، ال، نشرة القضاةبجایة، 

.18ص المرجع السابق، حمادي نوال، -2
. 80، ص 1996ظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، أمین محمد مصطفى، النّ -3
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، اعتمد على ظاهرة الحد من العقاب، F.Modemeالأستاذما یظهر على هذا التعریف أنّ و 
الإبقاء على تجریم سلوك معین و لكن مع تخفیف العقوبة الخاصة به، فیصبح من قبیل الفعل أي 

.)1(الاستثنائي الأكثر اعتدالا

محمد مصطفى بأنها : " تلك الجزاءات ذات الخصیصة العقابیة التي كما عرفها الأستاذ أمین 
لسلطتها العامة - بشكل عام-توقعها سلطات إداریة مستقلة أو غیر مستقلة، وهي بصدد ممارستها

ذلك كطریق أصلي لردع خرق بعض القوانین بغض النظر عن هویتهم الوظیفیة، و تجاه الأفراد، 
د باهي یونس، فقد عرفها على أنها :'' عقاب یعهد المشرع بسلطة ، أما الأستاذ محم)2(واللوائح"

.)3(توقیعه إلى جهة إداریة على كل ما یخالف التزاما قانونیا أو لا یمتثل لأحد القرارات الإداریة"

بة مباشرتها توقعها الإدارة كسلطة عامة بمناسقوبة الإداریة هي قرارات إداریة إذن فالع
الإجراءات المقررة قانونا غایتها ضبط الأنشطة الفردیة بما یحقق المصلحة الشكل و لنشاطها، في 

.)4(العامة

المطلب الثاني: التّكریس القانوني للعقوبات الإداریة في قانون الضبط الاقتصادي

تصنّف العقوبات الإداریة كباقي العقوبات إلى عدة أنواع و ذلك بالنظر للأساس الذي یقوم 
ا مجلس المنافسة(الفرع الأول)، سنتطرق إلي البعض منها فقط كتلك التي یوقعه، و )5(التقسیمعلیه 

، هذا إضافة إلى كذا العقوبات التأدیبیة التي توقعها سلطات ضبط القطاع المالي(الفرع الثاني)و 
أخیرا العقوبات الطابع الشبكي( الفرع الثالث)، و العقوبات المقررة في مجال النشاطات المرفقیة ذات 

( الفرع الرابع).القطاع المنجميالإداریة في 

.16، ص 1996الجزائي، دار النهضة العربیة، مصر، محمد سامي، القانون الإداريشوا ال-1
.227مرجع السابق، ص الأمین محمد مصطفى، -2
مة، الحل، الوقف، الإزالة، سحب محمد، باهي یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، (الغرا-3

.13، ص 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، ،إلغاء التراخیص )و 
، كلیة الإداریة والسیاسیةم القانونیة و مجلة العلو كتون بومدین، قرار الإبعاد بین الضبط الإداري والعقوبة الإداریة، -4

.194، ص 2012، سنة14عدد أبي بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
5- HUBRECHT, (H.G), Sanction Administrative, J.C.A, Fase, 202, Ed Techniques, Paris, 1993, p 21.
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العقوبات الإداریة التي یوقعها مجلس المنافسةالفرع الأول: 

الذي افسة على إنشاء مجلس المنافسة، و المتعلق بالمن03/03من الأمر 23المادة تنص 
المخالفات الماسة بحرّیة ضد الأعوان الاقتصادیین في حالةیتمتع بصلاحیات جزائیة واسعة

المنافسة، أین خصّه المشرع بسلطة توقیع جزاءات مالیة، لقمع المخالفة، ویكون تقدیرها حسب 
جزاءات غیر مالیة تمس الحقوق.، و طبیعة المخالفة المرتكبة

التي یوقعها مجلس المنافسة أولا: العقوبات الأصلیة

نه یعاقب على الممارسات المقیدة نافسة على أالمتعلق بالم03/03الأمر56المادة تنص
من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرّسوم، المحقق في الجزائر خلال %12بغرامة مالیة لا تفوق 

آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الرّبح المحقق بواسطة هذه 
الممارسات،على أن لا تتجاوز هذه أربعة أضعاف هذا الرّبح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا یملك 

دج)، كما یعاقب على 6.000.000اوز ستة ملایین (رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتج
بفرض عقوبة مالیة قدرها ملیونین دینار جزائري على كل المساهمة في تنظیم هذه الممارسات،

.)2(57وذلك حسب المادة ،)1(شخص یساهم بصفة احتیالیة في تنظیم هذه الممارسات

لتي من شأنها المساس بالمنافسة، یعاقب قانون المنافسة على ممارسة التمركزات اكما 
من رقم الأعمال %7كالتجمیع الذي أنجز بدون ترخیص منه، بغرامة مالیّة یمكن أن تصل إلى 

من غیر الرّسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضدّ كلّ مؤسسة طرف في 
وبة المقررة بموجب التجمیع، أو ضدّ المؤسسة التي تكونت من عملیات التجمیع، وهي العق

من نفس 19وفقا للمادة أنه ، كما المتعلّق بالمنافسة المذكور سابقا03/03من الأمر61المادة

الملتقى الوطني أعمال "، دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة" بلاش لیندة،-1
18و17الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام حول حمایة المستهلك و المنافسة،  كلیة

.55، ص 2009نوفمبر 
مرجع المتمّم، الالمعدّل و علّق بالمنافسة، المت، 2003جویلیة 19خ في مؤرّ ال، 03-03الأمر رقم من57أنظر المادة -2
سابق.ال
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وفي حالة الإخلال بهذه لشروط معینة، یقبل التجمیع وفقاجلس المنافسة أنمالقانون یمكن ل
سوم المحققة من رقم الأعمال من غیر الرّ %5تسلیط عقوبة مالیة تصل إلىیقوم بالشروط 

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر 59حسب المادة ر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، و بالجزائ
، )1(عقوبات مالیة نافذة فورا أو في آجال أخرى یحددها عند عدم تطبیق الأوامر التي تصدر عنه

كل دج بناءا على تقریر المقرّر ضد8.000.000كما یمكنه إقرار غرامات مالیة لا تتجاوز 
مؤسسة تقدم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة، أو تتهاون في تقدیمها 

، أو لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرّر، كما 51طبقا لأحكام المادة 
ر عن دج عن كل یوم تأخی100.000یمكن للمجلس أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیه لا تقل عن 

تقدیم المعلومات التي تساهم في عملیة التحقیق.

التكمیلیة التي یوقعها مجلس المنافسةالفرع الثاني: العقوبات

تتمثل العقوبات التبعیة في النّشر أو التعلیق بالعقوبة المعاقب علیها في جریدة یومیة، أو في 
كما لمجلس المنافسة إصدار أمر للجهة المعنیة ،)2(صفحة كاملة، أو الإعلان في قناة تلفزیونیة

في حالة عدم الاستجابة لها ، و )3(بقصد وضع حد للتعسف، و/أو بالرجوع إلى الوضعیة السابقة
یتخذ هذا الأخیر إحدى التدابیر الآتیة: إما الغلق المؤقّت للمحلاّت المشبوهة لمدة شهر واحد على 

، )5(أي إجراء أخر لوضع حدّ لهذه الممارسة المقیدة للمنافسة، أو حجز البضائع أو اتّخاذ )4(الأكثر

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون مذكرة بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، -1
.70، ص 2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

المتمّم، المعدّل و تعلّق بالمنافسة، الم، 2003جویلیة 19خ في مؤرّ ال، 03-03من الأمر رقم 45/02أنظر المادّة -2
سابق.المرجع ال

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق، جامعة مذكرةقابة صوریة، مجلس المنافسة، -3
.156، ص 2001الجزائر، 

لنیل شهادة مذكرة ، 03- 03والأمر رقم 95/06ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -4
.95، ص 2004نون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، تخصص قا

متمّم، المعدّل و التعلّق بالمنافسة، الم، 2003جویلیة 19خ في مؤرّ ال، 03- 03رقممن الأمر24/3نظر المادة أ-5
سابق.المرجع ال
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إما عقوبة سحب الترخیص أو الاعتماد فمجلس المنافسة لا یمكنه إصدار مثل هذه العقوبات كونه 
لا یرتبط بعلاقات سابقة.لا یمارس نشاطه على قطاع معین، و 

طاع الماليالفرع الثاني: العقوبات التأدیبیة التي توقعها سلطات ضبط الق

تتمثل هیئات القطاع المالي التي توقع عقوبات تأدیبیة، في كل من اللجنة المصرفیة ولجنة 
عقوبات في مجال تصدرالتيالتأمینات و الإشراف على لجنة و مراقبة عملیات البورصة 

هي:اختصاصها و 

أولا: العقوبات التي تصدرها اللجنة المصرفیة 

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 114یمكن اللجنة المصرفیة توقیع عقوبات حددتها المادة 
والقرض في حالة ما إذا ارتكبت البنوك أو المؤسسات المالیة مخالفات بنكیة ترتبط بالإخلال 

النشاط.بإحدى الأحكام القانونیة المنظمة للنشاط المصرفي أو لم تتمثل للأمر أو لم تعمل بمعاییر

العقوبات الأصلیة )أ

تملك اللّجنة المصرفیة سلطة في تطبیق إحدى العقوبتین على ممثلي المؤسسة المصرفیة 
، وهي إما أن تكون مقیدة للحقوق كالتوقیف )1(بصفته الطرف المسؤول عن وجود المخالفة المثبة

عقوبات مجردة للحقوق دارة مؤقّتا أو عدم تعیینه، أو المؤقّت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإ
بالإدارة مؤقتا أو عدم كإنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم، مع تعیین قائم 

كذا المنع من ممارسة بعض الأنشطة، كما تتخذ اللجنة عقوبات على مؤسسات القرض تعیینه، و 
سحب الأخیرة بین الإنذار، التوبیخ و تتراوح هذهو لف قواعد سیر المهنة المصرفیة، التي تخا

على ترتب ی، حیث )2(الذي قد ینصب على البنوك الخاصة أو على طاقمها المسیرالاعتماد و 
المؤسسة المصرفیة  التي  سحب منها الاعتماد استحالة استمرارها في ممارسة أعمالها، لأنه ینجر 

أن تتوفر في مؤسسي البنوك ، یتعلّق بالشروط التي یجب 1992مارس22مؤرّخ في ، 05- 92نظام رقم -1
، 1993فیفري 07في ، صادر 88عدد .ج.جوالمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج.ر

حدید أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع  قانون -2
.262، ص 2008و، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وز 
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ف البنك أو المؤسسة المالیة من ممارسة النّشاط عن هذه العقوبة أثرین أولهما یتمثل في توقی
المصرفي، ثانیهما وضع المؤسسة قید التصفیة.

العقوبات التكمیلیة)أ

المتعلّق بالنّقد والقرض على أنه یمكن 11- 03فقرة أخیرة من الأمر رقم 114تنص المادة 
كللرّأسمال الأدنى الذي یلزم البنللجنة أن تقضي بعقوبة مالیة تكمیلیة تكون مساویة على الأكثر 

في حالة إخلالها بواجب الاستعلام الذي یرتب على البنوك جزاءات ،)1(أو المؤسسة المالیة توفیره
مالیة والمتمثّلة في إلزام المسحوب علیه بالتضامن عن التعویضات المدنیة الممنوحة للحامل بسب 

، فإلى جانب ذلك قد )3(لناشئة عن المنع البنكيأو عند خرق البنك للالتزامات ا) 2(عدم التسدید
تخضع اللّجنة المصرفیة المؤسسات المالیة والبنوك للعقوبات في حالة ما إذا أخلت بالواجبات التي 

المذكور أعلاه والتي تتمثل في: عدم احترام 11- 03من الأمر رقم 67أقرتها أحكام المادة 
على الوفاء تجاه المودعین والغیر وكذا توازن بنیتها مقاییس التسییر لضمان سیولتها وقدرتها 

المتضمن مبادئ تسیر ووضع 1994یونیو 2المؤرخ في 12-94المالیة التي حددها النظام 
، والإخلال بقواعد التسییر لاسیما فیما یتعلق بدفع علاوتها لشركة )4(مقاییس خاصة بالقطاع المالي

نوفمبر 17مؤرّخ في 04- 97من نظام 18المادة ضمان الودائع حسب ما هو مقرّر في نص 
. )5(یتعلّق بنظام ضمان الودائع المصرفیة1997

أعراب احمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -1
.142، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

6مؤرخ في 02-05م بموجب القانون رقم متمّ الل و معدّ المن القانون التجاري الجزائري 4و15/3مكرر 256المادة -2
.2005فیفري10صادر في ،11عدد .ج.جر.ج،2005فیفري 

.(غیر منشور)، یتعلق بالوقایـة من إصدار الشیكـات بدون مؤونـة و مكافحة ذلك،03-92من نظام رقم 12المادة -3
.ج.جج.ر،مقاییس خاصة بالقطاع الماليیر ووضع ییتضمن مبادئ تس1994یونیو 2خ في مؤرّ ،12- 94نظام -4

.1994نوفمبر06ي فصادر، 72عدد 
صادر ،17عدد .ج.جیتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة، ج ر1997نوفمبر 17مؤرخ في 04- 97نظام رقم -5

.1997نوفمبر25في 
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ثانیا: العقوبات التي توقعها لجنة تنظیم عملیات البورصة

متعلّق ، ال20-93من المرسوم التشریعي رقم 20/1أنشئت هذه اللّجنة بمقتضى المادة 
ضبط تسهر على حسن سیر سوق القیم المنقولة وشفافیتها، هي سلطةببورصة القیم المنقولة، و 

من نفس المرسوم على إمكانیة الغرفة التأدیبیة للجنة فرض عقوبات على 55تنص المادة حیث 
تتمثل في:المخالفین في حالة اكتشاف مخالفات في القطاع البورصي

عقوبات مقیّدة و سالبة للحقوق)أ

للحقوق في حضر النشاط كله أو جزئه بصفة مؤقتة وقد تمس تتمثل العقوبة المقیدة 
أشخاصا طبیعیة أو معنویة، أما العقوبات السالبة للحقوق فتتخذ شكلین أساسیین وهما عقوبة 

التي تتخذها الغرفة التأدیبیة في مواجهة مسیرو ،)1(حضر النشاط كله أو جزئه بصفة نهائیة
وكذلك ، )2(بهدف من خلالها إلى الإصلاح والتقویمالمؤسسات والوسطاء في عملیات البورصة

عقوبة سحب الاعتماد التي تصدر في مواجهة الوسطاء في عملیات البورصة في حالة حضر كل 
النشاطات المعتمدة.

المالیة اتالعقوب)ب

یحدد مبلغها و ، سلطة فرض غرامات مالیةبمراقبتها لت لجنة تنظیم عملیات البورصة و خو 
تمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكبدج)، أو بمبلغ یساوي الربح المح10000000ملایین(بعشرة 

تدفع المبالغ لصندوق الضمان، فیمكن للغرفة التأدیبیة أن تتخذ هذه العقوبات، كعقوبة أصلیة أو و 
.   )3(للحقوقتكمیلیة لبعض العقوبات المقیدة أو السالبة

حملیل نورة، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، -1
.113كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د س م، ص 

نشأتها لم تصدر إلا إنذارا واحدا في لكن من الناحیة العملیة حسب تصریح أحد المسؤولین في اللجنة، فإنها  منذ-2
مواجهة أحد الوسطاء في البورصة، هذا على خلاف ما نجده في النشاط المصرفي.

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، مراقبتها، یة للجنة تنظیم عملیات البورصة و السلطة القمعبن شعلال كریمة،-3
.50- 45ص، ص2012كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،فرع القانون العام، تخصص القانون العام، 
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ثالثا: العقوبات التي توقعها لجنة الإشراف على التأمینات
أنشئت لجنة الإشراف على التأمینات التي لم تحظ بتكییف صریح من طرف المشرع، بموجب 

المتعلق 07- 95الأمر رقم من209المعدلة للمادة 04-06رقممن القانون26لمادة ا
وتتمثل الجزاءات التي ..."تنشأ لجنة الإشراف على التأمیناتتنص على: "، والتي)1(بالتأمینات

تفرضها  لجنة الإشراف على التأمینات على شكل عقوبات إداریة في:
العقوبات المعنویة)أ

التأمینات سلطتها العقابیة بناءا على مدى احترام شركات تمارس لجنة الإشراف على
التأمین والوسطاء الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها والتي قد تسفر إلى ارتكاب مخالفات 

ت الإنذار والتوبیخ، وهذا دون تحدید الحالاتتمثّل هذه الأخیرة في، و )2(تؤدي إلى تقریر عقوبات
من 241التي یتمّ فیها القیام بذلك، وفي هذا الشأن نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري في تعدیله للمادّة 

قد أسقط عبارة "عقوبات تأدیبیة" على هذا النوع من العقوبات.07-95الأمر رقم 
الیةالعقوبات الم)ب

لم تنفذ شركات التأمین وإعادة تطبق العقوبة المالیة في مجال التأّمین في الحالات التاّلیة: إذا 
جوان من كلّ سنة إلى لجنة 30هو السنویة وفق الأجل المحدّد لها و التأمین التزامها برفع التقاریر 

لها فرصة الاستفادة إذا منحت دج، أو 10.000التأمینات فإنّها تفرض علیها غرامة تأخیر تقدّر بـ
من تمدید لهذه المهلة، ورغم ذلك لم تلتزم بإرسال تلك التقاریر فإنّ الغرامة تضاعف إلى 

في حالة عدم إبلاغ لجنة الإشراف على التأمینات بمشاریع تعریفات التأمینات دج، و100.000
دج، و 1.000.000درها الاختیاریة قبل تطبیقها، تتعرّض شركات التأمین وإعادة التأمین إلى غرامة ق

مین على تأشیر دج في حالة عدم حصول شركة التأمین وإعادة التأ1.000.000غرامة تقدّر بـ
عند مخالفة شركة التأمین وإعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیّة لتسعیرة ة، و أمینیلوثائقها التّ 

سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، الق بالتأمینات، تعلّ ی، 1995جانفي 25خ في مؤرّ ، 07-95قانون رقم -1
لطات الملتقى الوطني حول السّ أعمال تیاب نادیة،"دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع التامین"، -2

نوفمبر 14و 13، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قالمة، یومي 1945ماي 08الإداریة المستقلة في الجزائر، جامعة 
.15، ص 2012
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عندما تخالف شركة التأمین الأعمال، و من رقم%1لا تتعدّى التأمینات الإجباریّة تتعرّض لغرامة 
أو إعادة التأمین أو فروع شركات التأمین الأجنبیّة الأحكام القانونیّة المتعلّقة بالمنافسة فإنّه تطبّق 

.)1(من رقم الأعمال%10غرامة تقدّر بـ
الفرع الثالث: العقوبات الإداریة في مجال النشاطات المرفقیة ذات الطّابع الشّبكي

تتمثل الهیئات العقابیة المستحدثة التي تقوم بنشاطات مرفقیة ذات طابع شبكي في كل من 
الغاز.لاّسلكیة، و لجنة ضبط الكهرباء و الط البرید والمواصلات السّلكیة و سلطة ضب

اللاّسلكیة ط البرید والمواصلات السّلكیة و العقوبات الإداریة لسلطة ضبأولا:

، على إنشاء هذه 2000أوت 05المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 10تنص المادة 
یمكن لهذه السلطة في حالة عدم امتثال المتعامل عند حیث السلطة، وتمتعها بسلطة توقیع العقاب

تتمثل ، وذلك في حالات محددة )2(انقضاء هذه الآجال أن تتّخذ ضده قرار السحب النهائي للرّخصة
المؤكّد لصاحبها، للالتزامات الأساسیة المنصوص علیها في هذا ي عدم الاحترام المستمر و ف

، إضافة إلى إثبات عدم )4(عدم دفع الرّسوم أو الحقوق أو الضّرائب المترتبة علیهاكذلك ،)3(القانون
القضائیة أو كفاءة صاحبها لاستغلال الرّخصة بطریقة فعّالة لاسیما الحل المسبق أو التّصفیة 

من نفس 36و35وبالنسبة لعقوبة سحب الرّخصة حسب ما تنص علیه المواد ، )5(إفلاس صاحبها

الملتقى الوطني حول السلطات أعمال إرزیل الكاهنة،"دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین"، -1
الحقوق  والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الاقتصادي و المالي، كلیةالإداریة المستقلة في المجال 

.116، ص 2007يما24و23أیام
.137، ص 2001بوجملین ولید، سلطات الضبط  الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقییس، الجزائر، -2
لات السلكیة و اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، نشادي عائشة، إعادة هیكلة قطاع البرید والمواص-3

.166، ص 2005فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -4

.156، ص 2004الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، الماجستیر،  فرع قانون 
المواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جلیل مونیة، ضبط البرید و -5

.98، ص 2003الحقوق، فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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،)1(بموجب مرسوم تنفیذيهذا الإجراء من حق وزیر البرید والتّكنولوجیات الاتصال القانون فإنّ 
.)2(وباقتراح من سلطة الضّبط

الغازو ت الإداریة لسلطة ضبط الكهرباء ثانیا: العقوبا

على هالسهر ،01- 02الغاز بموجب القانون رقم رع باستحداث لجنة ضبط الكهرباء و قام المش
ومنع التجاوزات والممارسات الخطیرة التي یمكن الغاز، التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء و السیر

أن تتعرض لها من قبل بعض الأعوان الاقتصادیین الذین یمكنهم أن یتجاوزوا بعض القوانین 
منحت لها سلطة العقاب تتمثل في: المنظمة لهذا القطاع، لذلك 

العقوبات المالیة)أ

، المتعلق01-02القانون رقم من 149یعاقب بالغرامة المنصوص علیها في المادة 
بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات، كل متعامل لا یحترم: القواعد التقّنیة للإنتاج والتصمیم 
وتشغیل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزیع، القواعد التي تحدد الكیفیات التقنیة والتجاریة لتموین 

، قواعد النظافة والأمن وحمایة 27ة مذكورة في المادالزبائن والتي یحتویها دفتر شروط الامتیاز ال
، ویحدّد مبلغ الغرامة المنصوص علیها )3(البیئة، القواعد الناتجة عن تطبیق واجبات المرفق العام

في المائة من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل 3من نفس القانون، في حدود 141في المادة 
بالمائة في حالة العود، 5ملیون دینار، ویرفع المبلغ إلى 5بلغ مرتكب المخالفة، دون أن یفوق الم

تعلق بنظام الاستغلال المطبق الم، 2001ماي 09مؤرّخ في ال، 132-01تنفیذي رقم المرسوم المن 03نظر المادة أ-1
.ج.جر.على مختلف المواصلات السّلكیة واللاّسلكیة، جما فیها اللاّسلكیة الكهربائیة و على كل نوع من أنواع الشبكات ب

. 2001ماي 15في ، صادر 27عدد
شهادة عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مذكرة لنیل -2

، 2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال
.39ص
ق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر علّ المت، 2002فیفري 25خ في مؤرّ ال،01-2002من القانون 141أنظر المادة -3

سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، الالقنوات، 
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.)2(، كما یمكن للجنة تسلیط عقوبات غیر مالیة)1(ملیون دینار10دون أن یفوق المبلغ 

العقوبات غیر المالیة)ب

تتمثل إن العقوبات غیر المالیة التي یمكن للجنة توقیعها في حالة خرق القوانین والأنظمة، 
عقوبة سحب الامتیاز یتخذها الوزیر المكلّف بالطّاقة في حالات والامتیاز، و في سحب الرّخص
بعد متیاز بعد إعذار صاحب الامتیاز و من المرسوم التنفیذي المتعلق بالا12محدّدة في المادة 

رسة كذا المنع من مماي لإحدى المؤسسات التي یملكها، و الإغلاق المؤّقت أو النهائ، و )3(تقاعسه
.)4(النشاط المهني أو الاجتماعي موضوع المخالفة، وشهر القرار الصّادر ونشره

العقوبات الإداریة التي توقعها هیئات ضبط القطاع المنجميالفرع الرابع:
44المادة المنشأة بموجب الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیةتتمثل هذه الهیئات في كل من 

التي أنشئت بنص و الوكالة الوطنیة للجیولوجیةكذاو المتعلق بالمناجم 01- 01من القانون رقم 
تملك الوكالة الوطنیة حیثهما تتمتعان بسلطة فرض العقاب و من نفس القانون، 45المادة 

للجیولوجیا بة للوكالة الوطنیة أما بالنس،)5(للممتلكات المنجمیة إمكانیة سحب السند المنجمي
إذا لم یتخذ حائز السند أو مستأجره أیا من عد انقضاء مدة الشهرین للإعذار و المراقبة المنجمیة فبو 

المراقبة المنجمیة إلى رئیس إدارة الوكالة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و التّدابیر المحدّدة، ترسل

ق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر علّ المت، 2002فیفري 25خ في مؤرّ ال،01-2002من القانون 148أنظر المادة -1
سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، الالقنوات، 

الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في أعمال عسالي عبد الكریم، "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"، -2
ماي 24و23الحقوق  والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام المجال الاقتصادي والمالي، كلیة

.159، ص 2007
لقانون، الماجستیر في القانون، فرع اشهادة مذكرة لنیل ، الاقتصادي في قطاع الطاقة الكهربائیةمیسون یسمینة، الضبط -3

، ص 2014لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، االحوكمة، كلیة الحقوق و تخصص الهیئات العمومیة و 
134.

علّق بالكهرباء ونقل الغاز عن طریق المت، 2002فیفري 05رخ في مؤّ ال01- 02من القانون رقم 153أنظر المادّة -4
سابق. المرجع المتمّم، الالمعدّل و القنوات، 

، المتضمن قانون المناجم،2001جویلیة 3مؤرّخ في ال، 10-01رقممن القانون 153/01و 91/1أنظر المادة -5
المتمّم، المرجع السابق.المعدّل و 
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سلطة سحب السند المنجمي ، و )1(الوطنیة للممتلكات المنجمیة ملفا اقتراح سحب السند المنجمي
لما ،)2(یملكها الوزیر المكلف بالمناجم بالاقتراح ملف سحب السند المنجمي على مجلس الحكومة 

حسب ، كما یمكن لها سحب رخص اللّم)3(یتعلّق الأمر بامتیاز منجمي لیتم ذلك بمرسوم تنفیذي
انقضاء المدة المحدّدة في الإنذار، فإن ، بعد )4(469- 02رقم من المرسوم التنفیذي27/2المادة 

من خلال ما سبق نلاحظ ة تصدر حینها قرار سحب الرخصة، و الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمی
جمیة لاختصاصها القمعي، نیة المشرع في تضییق نطاق ممارسة الوكالة الوطنیة للممتلكات المن

، إضافة )5(نقلها لاختصاص القاضي الجزائيیتعلق بالغرامات المالیة فالمشرع عمد إلىوذلك ما 
ذلك في حالة ارتكاب المخالفات الواردة في حب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل و إلى س

ارتكاب مخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتعهدات كذلك حالةمكرر من قانون المناجم، و 91دة الما
.)6(للاعذارشهر المحدد جل الألیها في دفتر الشروط بعد انقضاء المنصوص ع

هیئات الضبط المستقلة: بین الفعالیةالمخولة لعقابالالمبحث الثاني: سلطة 
المشروعیة القانونیةالاقتصادیة و 

یعتبر الرّدع الإداري ثورة على المبادئ التّقلیدیة التي رست علیها مختلف القوانین، وذلك في 
إسناد سلطة العقاب للقضاء، هذا التّحول كان نتیجة لفكرة الضّبط الاقتصادي الذي أظهر العجز 

، المحدد لكیفیات منح 2002فیفري 06، المؤرخ في 65-02التنفیذي رقم من المرسوم 40و 39أنظر المادتین -1
.2002فیفري15، صادر في11عدد.ج.جالسندات المنجمیة و إجراءات ذلك، ج.ر

، ص المرجع السابقعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،-2
38.
كیفیات منح السندات لد حدّ الم، 2002فیفري 06مؤرخ في ال، 65-02من المرسوم التنفیذي 141مادة أنظر ال-3

سابق.المرجع الالمنجمیة، 
، یتعلق بالنّشاط المنجمي لعملیات اللّم و الجمع و/أو 2002دیسمبر24، مؤرّخ في 469-02مرسوم تنفیذي رقم -4

.2002یسمبر د29صادر في ، 88عدد .ج.جالجني، ج.ر
الماجستیر في القانون، فرع شهادة مذكرة لنیل قاسي زینب، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، -5

.162، ص 2013القانون العام، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
صص تحولات الماجستیر في القانون، تخشهادة تالي أحمد، النظام القانوني للأنشطة المنجمیة في الجزائر، مذكرة لنیل -6

.160، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدولة، كلیة الحقوق و 
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لهیئات المحدود للقضاء في  المجالات التقّنیة (المطلب الأول)، هذا النّقل في الاختصاص إلى ا
الإداریة جعلها تقترب إلى حد بعید  بجهاز القضاء لكنه یحتفظ بطبیعته الإداریة الأمر الذي یثیر 

مسالة مدى مشروعیته (المطلب الثاني) .

المطلب الأول: نقل سلطة العقاب من القضاء إلى هیئات الضبط الاقتصادي

یتطلب تحقیق فكرة الضبط، تزوید السلطات الإداریة المستقلة بأدوات ضبط فعالة، واعتراف 
الذي هو اختصاص قضائي في الأصل، هذا النقل في ع بسلطة عقابیة  لهذه الهیئات، و المشر 

الاختصاص یعتبر تعبیرا عن رفض التدخل القضائي في القطاعات الاقتصادیة، التي أظهرت 
نظرا لتقنیة هذه القطاعات، فظهور ظاهرة إزالة التجریم كان استجابة لهدف السیاسة محدودیتها 

هرة كأداة لخدمة الضبط الاقتصادي(الفرع الجنائیة (الفرع الأول)، وفي الوقت نفسه تظهر هذه الظا
السلطة العقابیة للهیئات الإداریة المستقلة تشبه السلطة القمعیةالثاني)، وبالرغم من ذلك فإن

.  )1((الفرع الثالث)للقاضي من حیث الغایة

الفرع الأول: ظاهرة إزالة التّجریم أساس لسلطة توقیع العقوبة الإداریة 

تعرف ظاهرة إزالة التجریم بأنها عبارة عن إزاحة السلطة القمعیة للقاضي الجنائي لصالح 
العقوبات الجنائیة بالعقوبات الإداریة، هذه استبدال (السلطات الإداریة المستقلة)، و هیئات أخرى

یتم إعمال سیاسة إزالة التجریم بأسلوبین هما أما بإلغاء و ،جنائیاالظاهرة تخص فقط ما یعتبر
تجریمي له من النظام التكییف الجنائي الذي یترتب عنه زوال الفعل المجرم بإلغاء النص ال

عن طریق تعدیل العناصر المادیة أو المعنویة إما بتخفیف محیط التكییف الجنائي القانوني، و 
.)2(المنشاة للفعل المجرم من خلال التخفیف من عقوبته مع بقاء الوصف الإجرامي له

الملتقى الوطني السابع حول: أعمال " ديزایدي حمید، "دور السلطات الإداریة المستقلة في ضبط النشاط الاقتصا-1
، 2013دیسمبر 10-09أیامضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 

.14ص 
لقانون، تخصص الماجستیر، فرع اشهادةمذكرة لنیلعیدن  رزیقة، الإختصاص التأدیبي للسلطات الإداریة المستقلة، -2

. 79، ص 2014، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق و 
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إن ظهور ظاهرة إزالة التجریم هو أصلا غایة السیاسة الجنائیة، فأوّل ما ظهرت كان في ألمانیا 
أي مخالفة الأنظمة، لمعاقبة التصرفات (ORDNUN GSWIDRI GKEITEN)تحت مصطلح 

أما في فرنسا فقد ظهرت في مطلع السبعینیات من القرن الماضي، وذلك بظهور ،)1(غیر الخطیرة
الهیئات الإداریة المستقلة في فرنسا التي تكرس تحوّل الدولة من المتدخلة إلى الضابطة من أجل 

كالاتصالات، المجال دیة والاجتماعیة،تنظیم بعض القطاعات الحساسة في الحیاة الاقتصا
، كما تقلص دور )2(المصرفي... الخ، وذلك لعدم قدرة الأسالیب التقلیدیة على ضبط هذه القطاعات

التي تشرف على ضبطها، وهو ما یتناسب مع ظاهرة إزالة ، )3(المجالاتالقضاء الجزائي في 
أساسي هو التقلیص من دور القضاء في ، فظاهرة إزالة التجریم تعبر إذن عن هدف )4(التجریم

المجال الاقتصادي والمالي نظرا لمحدودیته، كما تعبر عن حیاد الدولة والحد من تدخلاتها 
.أما في فرنسا فقد ظهرت في مطلع السبعینیات من القرن الماضي، )5(المتزایدة

ل التاریخي ساهم في إرساء أما الوضع في الجزائر، فظاهرة القمع الإداري معروفة إذ إنّ العام
بذلك كانت الهیئات الإداریة السیاسیة تمارس ، و الجزائر النصوص الفرنسیةورثتأین هذه الفكرة، 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالنمط )6(مهاما متعدّدة تعدّ أصلا من اختصاص القاضي الجنائي
الاقتصادي الذي تبنّته الدّولة بعد الاستقلال والمتمثل في التّدخل في المجال الاقتصادي أین كانت 

. 14، ص، المرجع السابقالماليالمستقلة في المجال الاقتصادي و عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة-1
.121ص المرجع السابق، ، الفاصلة في المواد الاقتصادیةالسلطات الإداریة المستقلة حدري سمیر، -2

3  -GODET (R), « La participation des A.A.I au règlement des litiges juridictionnels de droit commun :
L’exemple des autorités de marchés », R.F.D.A, N° 5, 2000, p 597.

اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر لبرید والمواصلات السلكیة و لسلطة ضبط ازعاتري كریمة، المركز القانوني -4
.109، ص 2012مالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، العلوم السیاسیة، تخصص إدارة و و شعبة الحقوق 

ملتقى وطني أعمال ع المالي "، خن لمین، "خصوصیة العقوبة التأدیبیة المطبقة على الأعوان الاقتصادیین في القطا-5
، 2011دیسمبر 01-وفمبرن30حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، جامعة جیجل، یومي 

.286ص 
. 17سابق، ص المرجع الالمالي، المستقلة في المجال الاقتصادي و الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریةعیساوي عز -6
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تلعب دور كاتب السیناریو والمخرج والممثل في آن «: الأستاذ زوایمیةالدولة على حد تعبیر 
.)1(»واحد مسرحیة الّتنمیة

فإنشاء الهیئات الإداریة المستقلة منحها المشرع مهام تتلاءم مع الدور الجدید للدولة وهو 
ضبط القطاع الاقتصادي بمراقبة السوق وتنظیمها، الأمر الذي استلزم تزویدها بسلطة عقاب كانت 

ذلك قصد تحقیق فعالیة أكثر في مختلف المجالات، فقمعو ،)2(من اختصاص القاضي الجزائي
كان من صلاحیة ، )3(المتعلق بالأسعار12-89الممارسات المنافیة للمنافسة في ظل قانون 

إلا أنه بصدور الأمر رقم ،)4(06- 95قد أصبح دوره هامشیًا في ظل الأمر القاضي الجنائي، و 
، هذا عكس ن الصلاحیات لصالح مجلس المنافسةالمتعلق بالمنافسة، تم تجریده نهائیا م03-03

.)5(ع المغربي إذ تبقى سلطة العقاب من اختصاص القاضيالمشر 

یعود اختصاص قمع المخالفات في مجال البورصة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، 
وفي قطاع البنوك فإنّ اللجنة المصرفیة توقع عقوبات على البنوك والمؤسسات المالیة عندما 

وأخلاقیات المهنة، وقطاعات أخرى كالطّاقة والمناجم تخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 
والاتصالات.

الفرع الثاني: مبررات تحویل القمع الجزائي إلى قمع إداري 

بة للمعطیات السیاسة سلطة العقاب الممنوحة لهیئات الضبط الاقتصادي استجاتعتبر
الحضر والتغریم إلىالتجریم و الاقتصادیة الحدیثة، أین تحول دور الدولة من المنعالتشریعیة و 

بتقنیة أساساذلك لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة لكن هناك عوامل أخرى أدت إلى هذا التحول تتعلق و 

1 -ZOUAIMIA (R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, Edition
Huma, Alger, 2005,  p 16.

.109زعاتري كریمة، المرجع السابق، ص -2
.(ملغى)1989سنة ، الصادر29عدد ج.ر.ج.ج تعلق بالأسعار، ی، 1989جویلیة 05، مؤرخ في 12- 89رقم قانون-3
(ملغى).1995، لسنة 09عدد ج.ج.علق بالمنافسة، ج رتی، 1995جانفي 25مؤرخ في ، 06- 95رقم ر مأ- 4
الماجستیر في القانون، فرع شهادة مزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل -5

. 41، ص2014والحوكمة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بحایة، قانون العام، التخصص الهیئات العمومیة
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تتلخص مبررات منح الاختصاص القمعي لهیئات قضاة فیها، و انعدام تخصص الهذه القطاعات و 
الضبط الاقتصادي عموما في : 

أولا:عدم استجابة المتابعة الجزائیة لمقتضیات الضبط الاقتصادي 

وهو -الغیر-الاقتصادي شخص آخرفالضبط الاقتصادي یستوجب أن یكون في المیدان
، وذلك بوضع مجموعة من القواعد والتدخل )1(هیئة ضبط تكون مهمته رقابة الحیاة الاقتصادیة

هذه القطاعات، وحل النزاعات وضمان وجود التوازن بین بصفة دائمة من أجل حل المشاكل في 
ویرجع هذا إلى عدم ملائمة المحاكم الجزائیة لمتابعة المخالفات الاقتصادیة، الأعوان الاقتصادیین

أن الجرائم أهم مظاهر هذه الخصوصیة،لخصوصیة هذه الأخیرة مقارنة بالجرائم العادیة، و 
اد على طرق احتیالیة متطورة لا تتلاءم مع تكوین القضاة الذي الاقتصادیة تتمیز بالتعقید والاعتم

یعتبر تكوینا متلائما مع الجرائم التقلیدیة، فالمحاكم لا یمكنها التعرف على مجرد التحضیر 
نه من العقوبات الجنائیة ما لا یتلاءم مع أ، كما )2(لاتفاقات محظورة أو التفاهم أو التواطؤ بشأنها

الاقتصادیة كالحبس، فقمع المخالفات الاقتصادیة بواسطة العقوبات الجزائیة طبیعة القطاعات 
أظهرت عدم فاعلیتها بالنظر للتزاید المستمر لهذه المخالفات، كما أن لهذه الأخیرة آثارا جانبیة قد 
تؤثر على المسار المهني للمتهم خاصة الاقتصادي منه إذ یتعلق الأمر بالوصمة الإجرامیة بسبب 

قوبات التي توقعها هذه الهیئات ، الع)3(لإدانة الذي یسجل في صحیفة السوابق العدلیةحكم ا
فعالیة مقارنة بالعقوبات السالبة للحریة، ففي الوقت ثر و أصوصا العقوبات المالیة تكون ذات خو 

عدم جدواها لذى فأفضل وسیلة د علیها لمساسها بحقوق الإنسان و الحاضر أصبح یفضل الابتعا
.)4(الردع بالنسبة للأعوان الاقتصادیین المخالفین هي "محاربتهم في جیوبهمالتحقیق

1 - BOY (L), « Réflexions sur le droit de la régulation, (à propos du texte a M-A FRISON-ROCHE) »,

D, n° 37, 2001, p. 3033.

الماجستیر في القانون شهادة مذكرة لنیل دي، مزهود حنان، التوجه نحو إقصاء القاضي الجزائي من المجال الاقتصا-2
.123، ص 2008الخاص، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق، جامعة جیجل 

.4صن، ، د س،مصرغانم محمد غانم، القانون الإداري الجنائي، دار النهضة العربیة، -3
.123مزهود حنان، المرجع السابق، ص -4



ممارسة هیئات الضبط الاقتصادي لسلطة العقاب الفصل الأول   

35

ثانیا: القاضي الجزائي غیر متخصص لتقدیر المخالفة الاقتصادیة

فالقاضي لا یملك من المعطیات ما یجعله ملما بكل الجوانب التّقنیة للعملیات، كما أن قمع 
د المتواصل المخالفات الاقتصادیة أظهرت عدم فاعلیتها في ردع مثل هذه التصرفات بدلیل التزای

نظرا هو نفس السبب الذي أدى إلى تبني المصالحة في المجال الاقتصادي لمثل هذه المخالفات و 
لنجاعة هذه الآلیة، كما أن المخالفات المرتكبة في المجال الاقتصادي لیست كلها أفعالا مجرمة 

عزوف معظم المتعاملین الاقتصادیین من ئي، فلو كان الأمر كذلك لأدى إلىیترتب جزاء جنا
بمبدأ یر مقیّدا ، كما یكون هذا الأخ)1(السوق لخوفهم من التعرض لعقوبات تكون سالبة للحریة

الضیق للتشریع الجنائي، بالمقابل تتمتع سلطات سیر الحرفي و مبدأ التفشرعیة الجرائم والعقوبات و 
، )2(العقوبات، كذلك تعقید و طول الإجراءات أمامهبهامش واسع في تقدیر المخالفات و الضبط 

عاب عبارات مرنة یمكن من خلالها استیي تتصدى لها وردت في نصوص عامة و فالمخالفات الت
، لذا فدور القاضي ثانوي مؤقت یرتبط بسلطة )3(العدید من الفرضیات التي تتخذها هذه الممارسات

.)4(الضبط المختصة تقنیا في هذه المسائل كونها أعلم بالمتعاملین بحكم العلاقة الموجودة بینهم
قد الأولى، و حة الاقتصادیة بالدرجة إن انتقاص و تحویل سلطة القمع تبرره مقتضیات المصل

شهد مجال المنافسة إزاحة كلیة لدور القاضي الجنائي لصالح مجلس النافسة في قمع الممارسات 
المتعلق بالمنافسة، أما سلطات الضبط القطاعیة فان 03- 03المنافیة للمنافسة بموجب الأمر رقم 

جنة تنظیم لل10- 93سلطانه ما زال ذو اثر ففي مجال البورصة منح المرسوم التشریعي رقم 
التنظیم الخاصین بالقطاع یع العقاب على مخالفات التشریع و عملیات البورصة ومراقبتها سلطة توق

وأخلاقیات مهنة الوسیط، بالمقابل نجد القاضي الجزائي محتفظا باختصاصه الأصیل في توقیع 

الماجستیر في شهادة مذكرة لنیل و النصوص المعدلة له، 03- 03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم -1
القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن 

.104، ص 2011یحي، جیجل، 
شهادة بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل -2

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.134، ص 2012

.16ص لسابق، مزاري صبرینة، المرجع ا- 3
4-FRAISON-ROCHE (M-A), « Le juge de marché », RJC, n°spécial ( juge d’ économie), 2002, p 52.
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صرفي تشترك التنظیم، في المجال المكذا مخالفة التشریع و العقاب في حال نشر معلومات خاطئة و 
،  )1(اللجنة المصرفیة مع القاضي الجزائي في توقیع العقاب على مخالفة الأحكام المنظمة للقطاع

.)3(غیرها، و )2(اللاسلكیة، الطاقةاع البرید والمواصلات السلكیة و كذلك الأمر في قط

ثالثا: امتیازات السلطة العامة كأساس لسلطة العقاب

تأسیسه لفكرة السّلطة القمعیة للهیئات الإداریة عند المجلس الدستوري الفرنسي في قراراته أشار
التي تعمل في إطار هذه الامتیازات، فتتصرف ، و )4(المستقلة إلى فكرة امتیازات السّلطة العامة

التأدیبیةالإدارة بقرار قمعي بحت یهدف إلى المعاقبة على المخالفة للقوانین والأنظمة أو الأخطاء
من جهة أخرى فإنّ العقوبة الإداریة یمكن أن تكون كقرار تتخذه الإدارة في إطار السیر و ، من جهة

سعیا منها لتحقیق المهام ،)5(العادي للمرفق العام وعلى أساس الامتیازات التقلیدیة الممنوحة للإدارة
.  )6(الأهداف التي أنشئت من أجلهاو 

ئات الإداریة المستقلة هي ممارسة لامتیازات السلطة العامة من إذن فالسلطة القمعیة للهی
جد حدودها في طبیعة المرفق العام والمهمة التي یدیرها، والفكرة نفسها هي التي تحیث التأسیس و 

، من جهة فإنّ هذا Soc varoise de transportضیةاقتاد بها مجلس الدولة الفرنسي  في ق
یهدف إلى المعاقبة على المخالفة للقوانین والأنظمة أو ابحتاقمعیایعتبر إجراءالإداريالقرار

من جهة أخرى فإنّ العقوبة الإداریة یمكن أن تكون كقرار تتخذه و ، من جهةالأخطاء التأدیبیة
الإدارة في إطار السیر العادي للمرفق العام وعلى أساس الامتیازات التقلیدیة الممنوحة للإدارة.

المتمّم، المعدّل و ، تعلق بالنقد والقرضالم، 2003أوت 26المؤرخ في ،11-03م من الأمر رق139أنظر المادة -1
. المرجع السابق

تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة الم،2002فیفري05مؤرخ في ال، 01- 02قد نص على ذلك الباب الثالث من القانون رقم -2
المرجع السابق.، المعدّل والمتمّمالقنوات، 

.17ص مزاري صبرینة ، المرجع السابق، -3
4-C. Const. DC N° 89-260, du 28 juillet 1989, précitée, 6éme cons : www.conseil-constitutionnel.fr
5  - CE, DC du 06 février 1981, Soc, varoise de transport, cité par M. DELMAS MARTY et C.TEITGEN
(C), Punir sans juge? De la répression administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris,
1992, p. 66.

دارة و إمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، -6
.24، ص 2010بومرداس، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرةومالیة،
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الفرع الثالث: غایة سلطة عقاب هیئات الضبط الاقتصادي 

تعتبر سلطة العقاب الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة وسیلة ضروریة لتنظیم الحیاة 
حقیق الرّدع فیما بین وذلك لت،تتدخل الهیئات الإداریة المستقلة بدورها الرّدعي، حیث)1(الاقتصادیة

فمجلس :ستقراء العقوبات التي توقعها هذه الهیئات نجد ذلك في هذه الأمثلةفبا، الأعوان الاقتصادیین
، أما إذا كان رقم الأعمال من رقم الأعمال من غیر الرسوم%07المنافسة یوقع غرامة قد تصل إلى 

ا أمّ ،فالغرامة قد تصل إلى ثلاثة ملایین دینار، هذا في حالة الممارسات المقیدة للمنافسة ،غیر محدد
كذلك في المجال المصرفي أین تقوم ، )2(من رقم الأعمال%12یمكن أن تصل إلى ففي حالة التجمیع 

اللجنة المصرفیة بتوقیع عقوبات تهدف إلى التصدي لكل خرق للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الخاصة 
الغاز بط الكهرباء و لطاقة یمكن للجنة ض، في قطاع ا)3(بالنشاط أو عدم احترام قواعد حسن سیر المهنة

، )4(توقیع عقوبة تصل إلى ثلاثة بالمائة من رقم الأعمال دون أن تفوق خمس ملایین دینار جزائري
، نص المشرع على إمكانیة إعلام باقي الأعوان الاقتصادیین بهذه )5(تدعیما لشفافیة أعمال السلطاتو 

خول لبعض الذي توزیعه أو تعلیقه و تخرجا منه أو العقوبات عن طریق إجراء نشر القرار أو مس
، كما یمكن للوزیر المكلف )6(مجلس المنافسةالغاز و رباء و هي كل من  لجنة ضبط الكهالهیئات و 

بالتجارة نشر قرارات مجلس المنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة، أو مستخرجا منها عن طریق 
. الصحف أو أیة وسیلة

عبدیش لیلى، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات -1
. 49، ص 2010الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المتمّم، المعدّل و ، المتعلّق بالمنافسة،2003جویلیة 19، المؤرخ في03-03من الأمر رقم 62إلى 56نظر المواد أ-2
.سابقالمرجع ال
مرجع الم، المتمّ ل و القرض، المعدّ تعلق بالنقد و ، الم2011أوت 26المؤرخ في ، 11- 03من الأمر 105نظر المادة أ-3
سابق. ال
توزیع الغاز بواسطة المتعلق بالكهرباء و 2002فیفري 25خ في مؤرّ ال،01-02من القانون 148نظر المادة أ-4

متمم، المرجع السابق.المعدل و الالقنوات، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، المتعلق بالمنافسة،03-03بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء الأمر -5

.107، ص 2009،في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر
مرجع الم، متمّ الل و معدّ التعلق بالمنافسة، الم، 2003جویلیة 19مؤرخ في ال، 03-03من الأمر رقم 49أنظر المادة -6

سابق.ال
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لعون الاقتصادي ارتكب مخالفة، إنّها زیادة على ذلك تنتظر الا تعاقب فقط لأنّ هذه الهیئات 
نتیجة أخرى وهي ردع الأعوان الاقتصادیین الآخرین من اقتراف مثل تلك الأفعال، إنّها تقدم عبرة 

ذلك أن نجاح الضبط الاقتصادي لیس مرهونا بمنح الهیئات الإداریة سلطة توقیع العقاب ، للآخرین
ة للغایة المرجوة منها.بل بمدى تحقیق هذه السلط

المطلب الثاني: سلطة العقاب: تعد على نظام تقلیدي مؤسس؟

لموكلة لهیئات الضبط الاقتصادي طرق في هذا المطلب إلى خصوصیة سلطة العقاب اسنت
إلىتعرضمن ثم سنیة( الفرع الأول)، و اعتبارها كقرارات القضائالتشكیك في طبیعتها و ذلك بعد و 

( الفرع الثاني).الدستوریة علیها الاختصاص بإضفاء صفة الشرعیة و الحمایة قانونیة لهذ

الفرع الأول: خصوصیة الوظیفة العقابیة لهیئات الضّبط الاقتصادي

لها حجة قویة في ب تتجسد في إصدار قرارات نافذة و تتمتع السلطات الإداریة بسلطة عقا
ذلك في كون هذه القرارات لا تخرج تتمیز بخصوصیة تمیزها عنها و نهاحقهم كالأحكام القضائیة لك

عن كونها قرار إداري و كذلك تحدیدها المرن للمخالفات إضافة إلى التقیید في نوع العقوبة. 

أولا: المھمة الضبطیة لسلطة العقاب 

حیث یرى ، »طالضّب«إنّ الغایة من سلطة العقاب الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة هي
أن طبیعتها تستوجب التّمتع بصلاحیات واسعة یبررها الطّابع التّقني ،)1(مجلس الدولة الفرنسي

فهذه السلطة لا یمكن فصلها عن سلطة الضبط فهي تتفرع لتشمل التدخل الاقتصادي.للمجال
.)2(السابق واللاحق للسلطة لیكون الردع الوسیلة الضروریة لضبط النّشاط

1-rapport du Conseil d’Etat, « les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanction », les études du
conseil d’état, la documentation française, Paris, 1995, p 77.
2  -PERROUD (T), la fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, Dalloz,
Paris, 2013, P 592.
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ثانیا: سلطة العقاب: مهمّة بولیس إداري 

ممارسة امتیازات تتجسد فكرة السلطة القمعیة المخولة للهیئات الإداریة المستقلة في إطار 
المتعلق 260- 89قد أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى الفكرة في قراره رقم السلطة العامة و 

" حول مهام مجلس رشید زوایمیةالاتجاه الأستاذ "كما أكد نفس ، )1(بلجنة عملیات البورصة
''إن في إطار ممارسة مهام السلطة العامة القرارات الإداریة الصادرة عن هذه المنافسة أین یرى 

، ذلك أن )2(''الهیئات یجب علیها احترام النظام في المنافسة وفق القواعد المحددة من المشرع
المحافظة على النظام العام الاقتصادي، وكذا تحقیق الفعالیة سلطة العقاب هدفها الأساسي هو 

الاقتصادیة، هذا ما جعلها تأخذ صفة البولیس الإداري قصد حمایة الأنظمة العامة الضبطیة في طابعها 
.التوجیهي أو الحمائي

ثالثا: الطّبیعة الإداریة للقرار الإداري الصادر

عن هیئات الضبط المستقلة من امتیازات السلطة العامة تعتبر القرارات العقابیة الصادرة 
تقتضیها مقتضیات الفعالیة الاقتصادیة، لكن طبیعتها فیها نوع من الغموض كون هذه الهیئات 
تعتبر هیئات قضائیة بالنظر إلى العقوبات التي تفرضها فهل إجراءاتها القمعیة هي قرارات قضائیة 

.)3(أم إداریة؟

الخاصیة الانفرادیة للقرار )أ

یعرف القرار الانفرادي أنه إظهار لرغبة منفردة أو تعبیر عن السلطة من جانب واحد هي 
، إذ لا یعد العمل القانوني الصادر عن الإدارة قرارا إداریا، إلا إذا صدر عن الإرادة )4(الإدارة

غیرها من القرارات لى خلافموجهة لمتعامل معین بذاته عكذلكتعتبرو ،المنفردة للإدارة

1- C. Const,  DC N° 89-260, du 28 juillet 1989, préc conc 6 « Considérant que le principe de la séparation des
pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelles ne fait obstacle à ce qu’une autorité
administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique… »
2 -ZOUAIMIA (R), « Le droit de la concurrence », Edition Belkeise, Alger, 2012, p 31.

. 34مزاري صبرینة، المرجع السابق، ص -3
. 112، ص 2010ر الهدى، الجزائر، ، دا2ج، الإداريعشي علاء، مدخل القانون - 4
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، فیعود الاختصاص لأغلب سلطات الضبط المستقلة إصدار قرارات فردیة )1(القرارات التنظیمیةك
ون حاجة أو انتظار رضا الأفراد كذلك بصفة ملزمة في نفس الوقت ود، و )2(كالاعتماد أو سحبه

قرارات العقابیة التي تتخذها السلطات الإداریة المستقلة، أین ، كذلك ال)3(الأشخاص المخاطبین بهاو 
منحه فرصة تقدیم دفاعه.بالرغم من وجوب إعذاره و تصدر انفرادیا دون اخذ رأي المعني بالعقوبة،

الخاصیة الفردیة للقرار الإداري )ب

یصدر القرار الإداري في مواجهة  شخص محدد بذاته و یشبه الإجراء القمعي في هذه 
لو كان للعقوبة طابع ث یصدر في مواجهة أشخاص محددین و النقطة القرار الإداري حی

شاركت في مثال علیها العقوبات التي یوقعها مجلس المنافسة على عدة مؤسسات ، و )4(جماعي
. )5(تجمیع غیر مرخص به

الخاصیة النهائیة للقرار الإداري: قرار تنفیذي)ت

، فلا ینطبق )6(یتمثل الدور الحاسم لفكرة القرار الإداري في إصباغه بامتیاز التنفیذ الفوري
یرتب اثر قانوني في المحیط الخارجي إلا إذا توافرت له على العمل الإداري وصف القرار، و 

داري یتمتع بحجیة الإ، إذن فالقرار)7(واجبة التطبیقأصبحت ملزمة و ذیة أو النهائیة و فة التنفیالص
تكییف القرار القمعي بالإداري هذه نقطة تفیدالأمر المقرر ولیس حجیة الشيء المقضي فیه و 

مذكرة لنیل شهادة ، -دراسة مقارنة- سلام عبد الحمید محمد زنكنة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة-1
لمانیاأة العربیة المفتوحة في الدنمرك، السیاسة، الأكادیمیري، قسم القانون، كلیة القانون و الماجستیر في القانون الإدا

.73، ص 2008
2 -COHEN-BRANCH (M), « La problématique de la répartition du contentieux entre les deux orsres au travers
de l’exemple de l’autorité des marchés financiers », COLLOQUE, Les Autorités Administratives
Indépendantes : une rationalisation impossible ?, RFDA, Dalloz, Paris, N° 05-2010, P912.

. 185، 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 2عوابدي عمار، القانون الإداري، النشاط الإداري، ج-3
. 36سلام عبد الحمید محمد زنكنة، المرجع السابق، ص -4
المتمّم، المرجع ل و المتعلق بالمنافسة، المعدّ ، 2003جویلیة 19المؤرخ في ، 03- 03من الأمر 61أنظر المادة -5

السابق. 
6  -AUTIN (J-L), « Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre mode de
régulation », RDP, Paris, 1988, P1221.

.73سلام عبد الحمید محمد زنكنة، المرجع السابق، ص -7
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القرضالمتعلق بالنقد و 11-03م الأمر رقفقرة أخیرة من 107لیس القضائي، مثال نص المادةو 
."تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة و هي غیر موقفة التنفیذ"التي تنص:

رابعا: المرونة في تحدید المخالفات

إن فكرة المخالفة الإداریة التي یستعملها بعض الفقه علق علیها المجلس الدستوري الفرنسي  
یعتبر سببا لتوقیع العقوبة كنتیجة للرقابة ، فوجود هذه الأخیرة )1(بأنها لا تقابل الجریمة الجنائیة

واءا في ركنها المادي أو المفروضة من طرف سلطات الضبط غیر أن تحدیدها یتمیز بالمرونة س
.المعنوي

مرونة الفعل المادي للمخالفات)أ

الفعل المادي ركنا في المخالفة الإداریة، یمثل مساسا بالمصلحة المحمیة قانونا، أو یشكل
تتمثل المصلحة المحمیة في ، و )2(طبیعة الفعل المجرم، یستوجب التدخل لتوقیع عقوبةبالنظر إلى

حیث یشكل الفعل المادي ركنا في المخالفة حمایة النظام العام الإداري أو المصلحة العامة،
الشخصبین الهیئة الإداریة المستقلة و الإداریة في إطار وجود علاقة خاصة أو عدم وجودها 

، ففي المجال المصرفي مثلا، یكون محل العقوبة الموقعة كل إخلال بقواعد )3(المعني بالعقوبة
تحذیراتها، كذلك الأمر لتنظیمیة كذا أوامرها و اعدم احترام الأحكام التشریعیة و حسن سیر المهنة أو

في قطاع البورصة، الإعلام، الاتصال...الخ. 

مرونة الفعل المعنوي للمخالفات)ب

أحیانا یكون منعدما في المخالفات ینقص في المخالفات الاقتصادیة و إن الركن المعنوي
، فإذا كان الخطأ المادي بمجرد وقوعه تتدخل الهیئة الإداریة المستقلة للعقاب فانعدام )4(الإداریة

. )1(الإرادة في الشخص وقت وقوع الفعل ینفي المسؤولیة الجنائیة

1 - C. Const, DC N° 83-164, du 29 décembre 1983. www.conseil-constitutionnel.fr.
2  -RENOUT ( H  -w), Droit pénal générale, C.P.U, Paris, 2002, p, 134 .

ص المرجع السابق، ، المالية في المجال الاقتصادي و السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقللدین، اعیساوي عز - 3
28 .

4 - MOURGEON(J), « La répression administrative », LGDJ, Paris, 1967,p 137.
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الفات الإداریة یغلب الاعتماد على مجرد الخطأ البسیط لقیام المخالفة ، كمجرد في مجال المخ
الإخلال بقواعد حسن سیر المهنة أو الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة في مختلف المجالات، هذا 

لو بصفة ضئیلة لهذه الفكرة كحالة التعسف في وضعیة لات أخرى تفتح المجال و إضافة إلى مجا
تعسف ناتج عن كلیحظر""03-03من الأمر 7السوق، حیث تنص المادة الهیمنة على 

" فاستعمال مصطلح "قصد" ..."وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد
ر لصاحب الشأن بارتكابه مخالفة یؤكد نیة المشرع في اشتراط ركن الخطأ، كذلك  توجیه اعذ

. )3(، إضافة إلى حالة العود)2(وجود قصد جنائيمنحه مهلة للتقویم دلیل على و 

إذن تعتد سلطات الضبط وبكثرة بفكرة الجرائم المادیة في إقرار المخالفات وهذا ضمن مساعي 
السیاسة الجنائیة الحدیثة الرامیة إلى إزالة التجریم في المجال الاقتصادي، فرغم تمتع هذه الهیئات 

ن وصفه بالهیئة القضائیة، فمثلا مجلس المنافسة تم إنشاؤه لدى بسلطات قمعیة، إلا أنه لا یمك
الوزیر المكلف بالتجارة ووضع تحت رعایة السلطة التنفیذیة التي تتولى تنظیم وسیره بموجب 

.)4(مرسوم رئاسي، وكل هذا لا یسمح بتصنیفه ضمن الهیئات القضائیة

نحو مشروعیة سلطة عقاب هیئات الضّبط الاقتصاديتجاهالفرع الثاني: الا 

نظرا لخطورة السلطة الممنوحة لهیئات الضبط الاقتصادي عمل المشرع على وضع إطار 
قانوني خاص بها لإزالة كل الانتقادات التي تلحقها كاعتبارها تعد على اختصاص السلطة 

الفصل في أنها لا تتعارض مع الدستور سواءا تأطیرها دستوریا و القضائیة، وذلك بالاعتراف بها و 
تعلق الأمر بسلطة التحقیق أو مبدأ الفصل بین السلطات.

1 - DELMAS-MARTY(M), TEITGEN-COLLY(C), punir sans juger ? De la répression administrative au droit
administrative pénal, Economica, Paris, 1992, p 37.

المواصلات السلكیة قواعد العامة المتعلقة بالبرید و للحدد الم، 03- 2000من القانون رقم 40، 39، 35أنظر المواد: -2
المرجع السابق. المعدّل و المتمّم، اللاسلكیة، و 
المرجع المتمّم، المعدّل و تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، الم، 01- 02من القانون رقم 148مادة أنظر ال-3

السابق. 
عمرون مراد، "مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق"، أعمال الملتقى الوطني الأول حول: آلیات تفعیل -4

ماي16و15العلوم السیاسیة، باتنة، یومي امعة الحاج  لخضر، كلیة الحقوق و مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، ج
.07،  ص2013
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أولا: قبول الاختصاص القمعي

تم الاعتراف بالقمع الإداري الذي تمارسه الهیئات الإداریة المستقلة فهناك من الدول من تبنت 
.)1(الاعتراف بذلك بموجب القضاء الدستوريالفكرة دستوریا، أما في دول أخرى فتم 

الاعتراف الدستوري بالقمع الإداري)أ

عملت الدساتیر على الإقرار بالقمع الإداري في كثیر من الدول و ذلك في إطار سیاسة إزالة 
مكانا للعقوبات الإداریة و ذلك 1978التجریم، و مثال على ذلك إعطاء الدستور الإسباني لسنة 

، كما تحظر المادة الثالثة من نفس المیثاق على )2(من هذا المیثاق25رة الأولى من المادة في الفق
ات فیفرق بین المخالف1976الإدارة توقیع العقوبات السالبة للحریة، أما الدستور البرتغالي لسنة 

مالنّظام العافي تحدیدمنه یعطي الحق للمشرع 168/1ادة الإداریة، فنص المالجزائیة و 
.)4(، و الإجراءات الواجب احترامها)3(للمخالفات التأدیبیة و الأفعال غیر المشروعة

اعتراف المجلس الدستوري بسّلطة العقاب)ب

أما الدول التي لم تنص دساتیرها على هذا النظام، فنجد القاضي الدستوري فیها قد قام بقبول 
الأمریكیة تعتبر السباقة إلى الاعتراف بالسلطة القمعیة فكرة القمع الإداري، فالولایات المتحدة 

توقیع العقوبات شبه تلك التي یوقعها القاضي ریة المستقلة في إصدار الأوامر و للهیئات الإدا
ختص بها ، في ألمانیا فان المحكمة الدستوریة تفرق بین المخالفات الجنائیة التي ی)5(الجزائي

أما خاصة بالقطاع الاقتصادي أین یكمن مجال التدخل الإداري،المخالفات التنظیمیة الالقاضي و 
ن تدخل المجلس الدستوري حول هذه المسالة كان انطلاقا من قرارین مهمین الأول إفي فرنسا، ف

فرع تحولات ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،رخمایلیة سمی-1
. 88، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دولة، كلیة الحقوق و 

2- la constitution espagnole, du 27 décembre 1978, www.mjp.univ-perp.fr/constit

. 89، ص سابقالمرجع ال، رخمایلیة سمی-3
4  - la constitution portugaise, du 2 avril 1976, www.mjp.univ-perp.fr/constit .
5  -MODERNE(F), sanctions administratives et protection des libertés devants le juge Constitutionnel : les leçons
du droit comparé ,IN M2L.CHAPUS(R) Droit administratif, Montchrestien, Paris, 1992,  p 417.
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، أما الثانى فیتعلق بلجنة عملیات البورصة )SCA)1یتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري
COB)2 ( لا أن لا مبدأ الفصل بین السلطات و الجزاءات الصادرة عن اللجنة و أین أكد فیه بشرعیة

مبدأ أخر أو قاعدة ذات قیمة دستوریة یقف عائقا أمام ممارسة السلطة الإداریة لسلطة الجزاء، من 
خلال كل هذه القرارات تم الإعلان على أن السلطة القمعیة المخولة للهیئات الإداریة المستقلة لا 

تور، فإذن أزال التفكیر السائد باحتكار القضاء للسلطة القمعیة.تتعارض مع الدس

ثانیا: سلطة التحقیق و أحكام الدّستور

بغرض السماح للهیئات الإداریة المستقلة بأداء مهامها، زودها المشرع بسلطات واسعة تشبه 
ومات حول السلطات التي یتمتع بها القضاء منها سلطة التحقیق تسمح لها بالحصول على معل

لافات القطاع الذي تتولى ضبطه، حیث تلعب هیئات الضبط دورین أساسیین یتمثلان في حل الخ
، )4(المخالفات المشتكى منهاالذي یتجسد في إثبات الوقائع و ، )3(البولیسبین الأعوان الاقتصادیین و 

عن طریق تحقیقات.

التحقیقات أنواع)أ

یعتبر التحقیق المهمة الأساسیة التي تقوم بها سلطات الضبط المستقلة لإثبات المخالفات 
: ة التحقیق إلى نوعینالمرتكبة من طرف الأعوان الاقتصادیین و تنقسم سلط

non coercitivesالتحقیقات غیر القصریة- 1

الوثائق للحصول المستندات و مؤسسة المعنیة و فحص تتمثل في الدخول إلى المحلات ال
، )5(المصرفیةمثال على ذلك اللجنةقیقات تقتصر على المعاینة فقط، و على المعلومات فهى تح

1 - C.Const, DC N° 88-248, du 17 janvier 1989, www.conseil-constitutionnel.fr.
2 - C.Const, DC N° 89-260, du 28 juillet 1989, www.conseil-constitutionnel.fr .
3- SANTIAGO JUNIOR  (F- A), La régulation du secteur électrique en France et au brésil, Thèse présentée en
vue de l’obtention d’un doctorat en droit, 2cole Doctorale de Droit Public et de Droit Fiscal, Université de Paris,
2007, p 331.

مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع كحال سلمى،-4
. 136، ص 2010قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

القرض، المعدّل و المتمّم، المرجع السابق.  ، المتعلق بالنقد و 11-13مر رقم من الأ108راجع المادة -5
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تنظیم عملیات لجنة، )2(الغازسلطة ضبط الكهرباء و ، و )1(هیئات ضبط القطاع المنجمي
منعه من ذلك یتم لا ، و)4(المواصلات السلكیة و اللاسلكیةو سلطة ضبط البرید ، )3(البورصة

.)5(بحجة السر المهني

التحقیقات القسریة- 2

تشبه بذلك عاینة إلى البحث عن المخالفات، و تتعدى التحقیقات القسریة عملیة الم
ما یقوم مثال، فهي تشمل التفتیش و الحجز، التحقیقات التي یقوم بها أعوان الشرطة القضائیة

المتعلق بالمنافسة التي تمنح 03-03من الأمر رقم 51به مجلس المنافسة بمقتضى المادة 
مهما كانت حیثما وجدت و استلامها وأللمقرر الذي یعینه المجلس من فحص أي وثیقة 

كما یمكنه حجزها.طبیعتها،

مدى احترام سلطة التحقیق لأحكام الدستور)ب

51بالعودة إلى نص المادة من لمهام أعضاء هیئات الضبط الاقتضادي نجد أنه استنباطا
المتعلق بالمنافسة تمنح المقرر صلاحیات واسعة لأداء مهامه، المشرع 03-03من قانون 

من 40الجزائري لم یقابل السلطة بأي ضمان بالرغم من خطورتها، كونها تخالف أحكام المادة 

المتمّم، متعلق بقانون المناجم، المعدّل و ، ال2001جویلیة 03، المؤرخ في 10-2001من القانون رقم 55أنظر -1
المرجع السابق.

لغاز نقل اتعلق بالكهرباء و م، ال2002فیفري، 05، المؤرخ في 01- 2002من القانون رقم 144الى 141أنظر المواد -2
المتمّم، المرجع السابق.عن طریق القنوات، المعدّل و 

المعدّل ،، المتعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي 23، المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشریعي 37/2المادة -3
، المرجع السابق.المتمّمو 

لكیة السالمواصلات قواعد العامة المتعلقة بالبرید و یحدد ال2000أوت 05مؤرخ في ، 03- 2000من قانون 57المادة -4
متمّم، المرجع السابق،واللاسلكیة، معدّل و 

عثماني علي،"الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الجزائر"، أعمال الملتقى الوطني الأول حول آلیات -5
15یومي تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، جامعة الحاج  لخضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، باتنة، 

.30ص ، 2013ماي 16و
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ضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا بمقضي القانون، تالتي تنص ")1(الدستور
، كما )2("و في إطار احترامه، ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة

لا یجوز " 22- 06بموجب القانون رقم المعدلة من قانون الإجراءات الجزائیة44/01تنص المادة 
الانتقال إلى مساكن الأشخاص...لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر لضباط الشرطة القضائیة

.)3("عن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق

وهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي أخضعها لشروط تضمن حمایة الحقوق الأساسیة 
للشخص المعني، فالتحقیقات التي یقوم بها أعوان مجلس المنافسة أو الأعوان المكلفین بذلك 

كذا أن تكون مبررة المكان و الأشخاص و ن و مرخصة من قبل القاضي و تكون محددة في الزما
، هذا إضافة تقریر الهیئة الأوروبیة )4() أشهر6المحجوزة في أجل لا یتعدى ستة(تسترجع الوثائق و 

.)5(أكد على ضرورة احترام حقوق الدفاع في هذه المرحلةحیث ،2012لعام 

ثالثا: سلطة توقیع العقوبات ومبدأ الفصل بین السلطات

146ذلك استنادا لنص المادة فات من اختصاص القاضي الجنائي، و سلطة قمع المخالإنّ 
ممارسة بعض ضاة یختصون بإصدار الأحكام، لكن ن القأالتي تقضي ب1996من دستور 

السلطات لاختصاصات قضائیة ألا یعتبر ذلك انتهاكا لمبدأ الفصل بین السلطات و مساسا بأحكام 
الدستور؟

مة، وقد عمد إلى اسّلطة العفالمؤسس الدّستوري اعتمد على هذا الأخیر كمبدأ أساسي لتنظیم ال

07، مؤرخ في 438-98، المنشور بموجب الرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28من دستور 40تنص المادة -1
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا ":على أنه المرجع السابق، ، المعدّل و المتمّم، 1996دیسمبر 

" السلطة القضائیة المختصةبمقضي القانون، و في إطار احترامه، ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن 
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966جوان 8مؤرخ في 155- 66لة من أمر رقم المعدّ 44/1تنص المادة - 2

سابق.متمّم، مرجع معدّل و 
ص المرجع السابق، ، ة في المجال الاقتصادي والماليالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلعیساوي عز الدین،- 3
61 .

4- Art. L450-4, du code de commerce, modifier par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art, 193(V), en ligne :
www.legifrance,gouv,fr .
5- Rapport de la commission européenne, « Des principes communs pour les autorités administratives dotées
d’attributions répressives », Club des juristes, mai 2012, p 47.
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ل أي سلطة في اختصاصات یقتضي عدم تدخلمبدأتحدید اختصاص كل منها، إذن فإنّ هذا ا
له أنفهذا المبدأ لطالما كان اللبنة الأساسیة في تشكیل النظم الدستوریة، ذلك ، سلطة أخرى

ة، ثانیا یحمل هذا ن: أولا مبدأ تخصص في السلطات، فهذه الهیئات إداریة ولیست قضائیامفهوم
أنه لا یمكن للهیئة التي تضع القاعدة القانونیة أن تعاقب ، أي المبدأ فكرة عدم الجمع بین سلطتین

، من جهة فهي لها )1(هذا المبدأ مرتینتخرق علیها لكن الهیئات التي تمارس سلطة العقاب نجدها 
عملیات البورصة، ومن جهة سلطتین تنظیمیة وسلطة توقیع العقوبات مثل لجنة تنظیم ومراقبة

، غیر أن المجلس الدستوري الفرنسي تدخّل لإقرار )2(أخرى  تتدخل في اختصاص هیئات أخرى
الصادر عنه معترف فیه بحق 82/155شرعیة الجزاءات الإداریة المقرّرة من اللجنة في قراره رقم 

بدستوریة هذه الهیئات 1989توقیع العقوبات في المجال الضریبي إلى جانب اعترافه صراحة سنة 
.)3(في توقیع العقوبات

الماجستیر في القانون مذكرة لنیل شهادة ذبیح مولود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،-1
.6، ص 2006الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

، مجلة الاجتهاد القضائيل الفصل بین السلطات" آعیساوي عز الدین، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة "م-2
.204ص ب.س.ن،،04عددامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،ج
.12سابق، ص المرجع النة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة في النظام القانوني الجزائري"، "المكاعباسي سهام، -3
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خلاصة الفصل الأول 

الهیئات الإداریة دراسة هذه العقوبات تبین أنّ ختاما لما سلف فإننا توصلنا إلى القول بأن 
سلطة تقدیر واسعة في توقیع العقوبات عقوبات مالیة أو ماسة بالنشاط المهني، المستقلة تملك 

هذه الأخیرة تكشف عن التدرج في العقاب و الاستجابة لفكرة الضبط الاقتصادي، ذلك أنها أكثر 
ردعا و فعالیة من الأخرى، ثم یظهر أیضا أن بعض الهیئات أكثر امتیازا من الأخرى، فمجلس 

یمكن أن یوقع عقوبات على جمیع المتعاملین الاقتصادیین و لو كانوا تحت رقابة المنافسة مثلا 
هیئات أخرى. 
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ختصاص المخول تقلیدیا للقاضي، باعتبار أن السلطات الإداریة المستقلة قد ورثت الا
هي ضرورة احترام لتي یخضع لها القانون الجنائي، و ن العقوبات التي توقعها تدخل في الحدود اإف

قد أكد المجلس الدستوري في قراراته المتعلقة ، و )1(الضمانات مرتبطة بالقانون الجنائيمجموعة من 
)، كما COBلجنة عملیات البورصة ()، و CSAالمرئیات(بكل من المجلس الأعلى للصوتیات و 

أشرنا سابقا ضرورة إخضاع النظام القمعي الإداري للهیئات الإداریة المستقلة لبعض المبادئ 
التعسف فیها، نظرا لكون العقوبات الردعیة إداریة كانت انتهاك حقوق الأشخاص المتابعین و لتفادي 

أو تأدیبیة تحوي طابع القسوة الذي من شانه المساس بحقوق من توقع علیهم .

استلزم الأمر ضرورة إخضاع الهیئات الإداریة المستقلة عند ممارستها لسلطة توقیع 
الإجرائیة ضمانا المبحث الأول)، الموضوعیة منها و دئ أو الضمانات القانونیة (العقوبات لهذه المبا

لیست أحكاما بارها تصدر قرارات إداریة محضة و باعتلأعوان الاقتصادیین المخالفین، و لحقوق ا
التي تشكل ضمانة ثانیة ضد تعسف قابة القضائیة (المبحث الثاني) و قضائیة فهي حتما تخضع للر 

ممارسة سلطتها العقابیة.ثناءأهذه الهیئات 

1 - ZOUAIMIA (R), « Les garantie du procès équitable devant les autorités administratives indépendantes »,
Revue Académique de la Recherche Juridique ,N° 01, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de
Abderrahmane Mira, Bejaia,2013, p 05.
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هیئات الضبط المخولة لعقاب الالضمانات القانونیة لمواجهة سلطة :المبحث الأول
الاقتصادي

نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجزائي إلى الهیئات الإداریة المستقلة استلزم أیضا 
نات تتمثل في الضما، و )1(النزاهةللشفافیة و ة التي یوفرها تحقیقا ضرورة نقل الضمانات القانونی
ذلك تحقیقا للمحاكمة عادلة:لمطلب الثاني) و ضمانات إجرائیة (االموضوعیة (المطلب الأول)، و 

المطلب الأول: الضمانات الموضوعیة

لابد من إخضاع سلطة العقاب لضمانات قانونیة موضوعیة مكرسة في القانون الجزائي 
إلى جانب احترام (الفرع الثاني)، مبدأ شخصیة العقوبةو (الفرع الأول)،المتمثلة في مبدأ الشرعیة

.)2((الفرع الرابع)مبدأ عدم الرجعیةو (الفرع الثالث)، مبدأ التناسب

ة الفرع الأول: مبدأ الشرعی

الجزائي، فهو یعني أن لا یعتبر مبدأ الشرعیة، من أهم المبادئ التي یقوم علیها القانون 
، نص علیه دستور )3(الجزاء المقرر لهابنص قانوني یحدد تلك الجریمة و لا عقوبة إلاجریمة و 
من 5، كما نصت علیه المادة )5(المادة الأولى من قانون العقوبات،)4(منه214في المادة 1996

وم، تخصص أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العل، –دراسة مقارنة -منقولة الجزائريواتي نصیرة، ضبط سوق القیم الت-1
. 305، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق و 

.137میسون یسمینة، المرجع السابق، ص -2
، دار 2ج،)الأعمال جرائم التزویرجرائم الفساد جرائم المال و القانون الجزائي الخاص(، الوجیز في شرحبوسقیعة أحسن-3

.08، ص 2008الجزائر،هومة، 
07، مؤرخ في 438- 98، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور من 142أنظر المادة -4

، المرجع السابق.1996دیسمبر 
، المعدل و المتمم ضمن قانون العقوباتالمت، 1966جوان 08مؤرخ في ال، 156-66الأمر رقم ن م01المادة -5
.2004نوغمبر15صادر في ، 71عدد .ج.ج، ج.ر2004نوفمبر 10مؤرخ في ال، 15- 04قانون رقم بال
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لا هي: أكثر دقة و على هذا المبدأ عبارةیطلق الفقه ، و 1789حقوق الإنسان و المواطن إعلان
هذا المبدأ یتكون من عنصرین هما : و ،)1(لا إجراءات إلا بقانونجریمة  ولا عقوبة و 

أولا: شرعیة المخالفات الإداریة

إن جوهر المخالفة الإداریة یتمثل في ذلك السلوك المخالف للنص القانوني الذي یعاقب علیه 
، وهما إلزامیة التجریم )2(بجزاء إداري، و مبدأ المشروعیة یقتضي تقیید هذه السلطة بقیدین أساسیین

دیرة هما: وجوب أن تكون المصلحة المحمیة جیستوجب أیضا توافر أمرین و هذا الأخیر الذي و 
، كذلك وجوب أن یمثل السلوك المجرم إعتداءا حقیقیا على المصلحة المحمیة )3(بالحمایة القانونیة

هذا المبدأ یقتضي أیضا أن تحدد النصوص امیة تحدید المخالفات الإداریة و إلز ، كذلك)4(قانونا
.)5(القانونیة الشخص الذي توقع علیه العقوبة

ثانیا: شرعیة العقوبات الإداریة

تعتبر شرعیة العقوبات الشق الثاني من مبدأ الشرعیة الذي یعد من أهم الضمانات المكفولة 
الجزاء قانوني شرعي یحدد لذلك الجریمة و لا عقوبة إلا بنص ، فهو یعني أن لا جریمة و )6(دستوریا

نسبة بال، و )7(المقرر لها، خلافا للقاضي الجزائي الذي یطبق مبدأ الشرعیة بمفهومها الضیق
حدد الأفعال التي العقوبات التي تختص سلطات الضبط بتوقیعها، نجد أن القانون المنظم لها لم ی

1 - KOERING (J-R), SEUVIC (J-F), « Droits fondamentaux Criminels », AJDA, Edition Dalloz, 2007,p 107 .
2- DEGOFFE (M),  Droit de la sanction non pénal, Eonomica, Paris, 2000,p p 75-76 .

. 94سابق، ص المرجع المحمد باهي یونس، -3
4- DELMAS-MARTY(M), TEITGEN-COLLY(C), op. cit, p 56.

ماي 23مؤرخ في ال10- 93من المرسوم التشریعي رقم 53مثال ما تم تكریسه في مجال البورصة: في المادة -5
تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التأدیبي لدراسة أي إخلال سابق،"المرجع المعدل و المتمم، ال، 1993

عملیات البورصة و كل مخالفة للأحكام التشریعیة و بالواجبات المهنیة و أخلاقیات المهنة من جانب الوسطاء في 
". التنظیمیة المطبقة علیهم

ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون -6
.39، ص2012العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، المجلد للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیةتواتي نصیرة،  "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"، -7
.125، ص 2012، 02عدد ، 06
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بالتالي تبقى ات في التعلیق الكلي أو الجزئي وحتى الإنذار، و تنحصر تلك العقوبتتناسب معها، و 
المتعاملینحد أى أي فعل یقوم به لسلطة الضبط الحریة التامة في اختیار إحداها لتطبیقها عل

.)2(، إذا رأت أنه یمثل مخالفة للنصوص التشریعیة التنظیمیة)1(الاقتصادیین 

الفرع الثاني: مبدأ شخصیة العقوبة الإداریة 

الذي یقتضي أنه لا خصیة المكرس قانونا و دستوریا، و تخضع العقوبات الجزائیة لمبدأ الش
هو مبدأ معترف به في ، و )3(أو شارك فیها فحسبیسأل عن الجریمة أو المخالفة إلا من ارتكبها 

، )4(القانون الجزائي كضمانة ضد العقوبات المقررة أما في المجال الإداري فلم یظهر إلا حدیثا
لمبدأ الشخصیة منه على أن العقوبة الجزائیة تخضع142حتى في الدستور حیث تنص المادة و 

فالمبدأ یجب معرفة فاعله، فالفعل لا یكفي أن یكون معرف بصفة واسعة لكي یعاقب علیه بل 
على:هذا المبدأیشتمل ، و )5(یقتضي إنزال الجزاء على الشخص مرتكب الجریمة أو المخالفة

أولا: أشخاص العقوبة الإداریة

د یكون تهدف العقوبة التي توقعها الهیئة الإداریة المستقلة إلى ردع الشخص المسؤول الذي ق
المتعلق 03-03من الأمر رقم 03المتمثل في المؤسسة حسب المادة شخصا طبیعیا أو معنویا، و 

بأنها كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة بالمنافسة المؤسسة"
أما في المجال المالي، فهم الوسطاء في ،.»الاستیرادالإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو نشاط

.126سابق، ص المرجع المزاري كریمة، -1
ظر المادة أنالتي توقعها اللجنة المصرفیة : تلك ها لجنة تنظیم عملیات البورصة، و مثال على ذلك العقوبات التي توقعو -2

المادة سابق؛ و المرجع ال، متمّمالمعدّل و الالقرض، قد علق بالنّ المت، 2003أوت 26مؤرخ في ال، 11- 03من الأمر 114
المرجع تعلق ببورصة القیم المنقولة، الممتمّم، المعدّل و ال، 1993ماي 23مؤرخ في ال، 10- 93من المرسوم التشریعي 55
.د فیما یخص العقوبات غیر المالیةسحب الاعتمابق، والتي تتراوح بین الإنذار و السا

. 421، ص 1999، الجزاء الجنائي، د م ج، الجزائر، الجزء الثانيح قانون العقوبات القسم العام، عبد االله سلیمان، شر -3
4 - DELMAS-MARTY(M) et TEITGEN-COLLY (C), « Punir sans juger ?», De la répression administrative au
droit administratif  pénal, Economica, Paris, 1992, p84, 86.
5 - PRALUS-DUOUY (J), « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaine autorités
administratives indépendantes », RFDA ? N° 3, 2003, p567.
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انون المصرفي فتطبق على ، كذلك الأمر بالنسبة للق)1(أشخاص معنویةعملیات البورصة، وهم
11-03من الأمر رقم 83المؤسسات المالیة لأنها تأخذ طابع الشركة حسب المادة البنوك و 
، )3(اللاسلكیة، ومجال المواصلات السلكیة و )2(القرض، أما في مجال الطاقةبالنقد و المتعلق 

الشخص المسؤول هو المتعامل.ف

ثانیا: مسؤولیة الشخص المعنوي

یجب أن یكون هذا حتى یسأل الشخص المعنوي عما وقع من أحد ممثلیه من مخالفات،
لحسابه، لكن إذا تجاوز مل باسم الشخص المعنوي و ارسة العقد ارتكب المخالفة أثناء ممالأخیر
لا یسأل الشخص المعنوي بل سیتحمل وحده تبعة ذلك، أما إذا كانت بموافقة من اختصاصهحدود 

.)4(مجلس إدارة الشخص المعنوي فإن مسؤولیة هذا الأخیر قائمة

ت مخاطبته لشركاذلك من خلالخصیة فقد التزم المشرع بتكریسه و أما فیما یخص مبدأ الش
فروع الشركات الأجنبیة، فمنها عقوبات تمس الشركات كأشخاص التأمین و/أو إعادة التأمین، و 

عقوبات تمس الأشخاص لاعتماد، وتحویل محفظة العقود و معنویة كالعقوبات المالیة، سحب ا
توقع كالإنذار، ا الجزم على من الطبیعیة المسیرة للشركة كالتوقیف، إلا أن هناك أخرى لا یمكن لن

.)5(كذا المسیرین كأشخاص طبیعیةص معنویة و التوبیخ فیمكن توقیعها على الشركات كأشخاو 

لیة الجزائیة للأشخاص على غرار التشریعات المقارنة أقر المشرع الجزائري بمبدأ المسؤو و 
من قانون العقوباتانتقل من الرفض الكلي لهذه الفكرة إلى تكریسها فعلیا بموجب تعدیلالمعنویة و 

علق ببورصة القیم المنقولة، المت،1993ماي 23مؤرخ في ال، 10-93من المرسوم التشریعي 53و6أنظر المواد -1
.سابقالمرجع ال،متمّمالمعدّل و ال
علق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن المت، 2002فیفري 05مؤرخ في ال، 01-02من القانون 149و148و 2المواد من -2

سابق. المرجع ، المتمّمالمعدّل و الطریق القنوات، 
سلكیة علق بالبرید والمواصلات الالمت،2000أوت 03مؤرخ في ، 03-2000من الأمر رقم 36و 35، 09المواد -3
سابق.المرجع ، المتمّمالمعدّل و ، الللاسلكیةاو 
.80، ص سابقالمرجع المالي، الللهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة-4
ون العام مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانبلال نورة، ضبط قطاع التأمینات،-5

.99، ص 2012، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةللأعمال، كلیة الحقوق و 
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في ذلك المشرع من حیث الإجراء متبعا2014تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنة حیث الجزاء و 
هذه المسؤولیة صراحة في قانون العقوبات الجدید الصادر بتاریخ الفرنسي الذي أقر

الأشخاص جزائیة محددة من ناحیة فاستحدث المشرع الجزائري مسؤولیة ،)1(16/12/1992
مشروطة لإعمالها بأن ترتكب لحساب الشخص المعنوي، بواسطة أعضاءه أو ممثلیه والجرائم و 

دون أن تنفي مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین فاعلین أصلیین كانوا أو شركاء في الجریمة التي 
مكرر من قانون العقوبات.51یسأل عنها الشخص المعنوي وهذا ما نصت علیه المادة 

الث: مبدأ تناسب العقوبة الإداریة الفرع الث

الهیئة المعنیة بتوقیع الجزاء ولا تلجأ إلى الغلو في یقضي بمبدأ التناسب، بأن لا تسرف
التناسب مبدأ ناسب لمواجهة التقصیر المرتكب، و لمالیها أن تختار الجزاء الضروري و إنما عتقدیره، و 

مجلس الدستوري لأول مرة على المادة الجزائیة في عقابي یطبق في المواد الجزائیة، قد كرسه ال
لإعمال مبدأ التناسب في نطاق العقوبات التي توقعها الهیئات الإداریة ، و )2(127-80قراره رقم 

هما:)3(أمریناحترامالمستقلة یجب 
أولا: الالتزام بالمعقولیة في اختیار العقوبة الإداریة

اقتران حجم العقوبة وجوب تقید هیئات الضبط الاقتصادي بالمعقولیة بهذا الالتزام نقصد ب
، )5(ذلك من خلال تكریس حد أقصى للعقوبة لا یمكن تجاوزه، و )4(بمدى خطورة الفعل المرتكب

مصر، الفرنسي، دار النهضة العربیة،عمر بن سالم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، واقع قانون العقوبات -1
.13، ص 1995

2- C. .Const, DC N° 80-127, du 19 et 20 janvier1981, relative a la loi renforçant la sécurité et protégeant la
liberté des personnes, www.Conseil-constitutionnel.fr.

.148- 147صسابق، صالمرجع القوراري مجدوب، -3
.128سابق، ص المرجع التواتي نصیرة، "مدى تطبیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"، -4
الماجستیر في القانون، فرع مذكرةمذكرة لنیل الحوكمة، ات الضبط الاقتصادي في الجزائر و عشاش حفیظة، سلط-5

، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالحوكمة، كلیة الحقوق و عمومیة و القانون العام، تخصص الهیئات ال
.136، ص 2014
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أو )1(الفعل المقترفوازي بین العقوبة التي ستوقعها و فسلطات الضبط یجب أن تبحث عن نقطة الت
یكون على الهیئة احترام هذا المبدأ عن طریق تجاوز الحد ، و )2(عقوبات محددةفي ظل غیاب

، إضافة إلى الظروف )4(، أو من خلال تكریس مبدأ العقوبات التكمیلیة)3(الأقصى المنصوص علیه
.)5(بمرتكب المخالفة والظروف المشددةالمحیطة

ثانیا: عدم الجمع بین العقوبات

، »عقاب المتهم عن فعل أكثر من مرةمتناعا« یعود أصل هذا الالتزام إلى المبدأ القانوني 
باعتبار ذلك أن كل الأفعال  إذا  تم جمعها في نموذج واحد و بدون تفرقة في العقوبات فالنتیجة 

الإداریة صاص الهیئات هي ازدواجیة العقاب على فعل واحد بالمعاقبة علیه بالنظر إلى اخت
، كعدم الجمع بین العقوبات التي یوقعها مجلس المنافسة أو )6(اختصاص قانون العقوباتالمستقلة و 

اسمان هدفا مرده أنهما یتقك التي یوقعها القاضي الجنائي، و السلطات القطاعیة الأخرى، مع تل
د تعبیر الأستاذ هو ترقیة الأسواق التنافسیة، فكلاهما یكمل الآخر على حمشتركا فیما بینهما و 

، ولكن المشكلة التي  )7(یشكلان وجهین لعملة واحدة في قانون الضبط الاقتصادي"رشید زوایمیة:" 
عون اقتصادي یدخل في تثار تتمثل في مدى إمكانیة هیئات الضبط القطاعیة من معاقبة

لمشرع لم یهتم قد سبق لمجلس المنافسة معاقبته ولا نجد جوابا لهذا الأخیر ذلك أن ااختصاصها و 

ملایین  فرنك كون 5سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن خفض عقوبة وقعها المجلس الأعلى للسمعي البصري من -1
.الخطأ المرتكبة لا تتلاءم معالعقوب

مؤرخ في 03-03ر من أم57على عكس النصوص القانونیة الأخرى أین تكون العقوبات فیها محددة مثلا المادة -2
سابق.المرجع الم، متمّ الل و معدّ التعلق بالمنافسة، الم، 2003جویلیة19
المعدّل والمتمّم، تعلق بالمنافسة، الم، 2003جویلیة19مؤرخ في ال،03-03من الأمر62، 61، 56أنظر المواد:-3
.سابقالمرجع ال
المعدّل والمتمّم، علق بالمنافسة، المت، 2003جویلیة19مؤرخ في ال،03- 03/فقرة أخیرة  من الأمر 45أنظر المادة -4
. سابقالمرجع ال
كما ینظر كذلك في تقریر العقوبات إلى فیعتبر من الظروف المشددة قدم الممارسة و طول مدتها و اتساع نطاقها-5

تشدد علیهم العقوبة إذا كان لهؤلاء نیة و قصد تقیید المنافسة. تكب الممارسة المقیدة للمنافسة و سلوك مر 
6 - ROBERT (J-H), « Application ou non application de la règle non bis in idem, entre les sanctions pénales,
civiles et administratives », APC, n° 07,1984, p 136.
7- ZOUIMIA(R), « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien », Revue, Idara,
volume 18, n° 36, 2008, p 43.
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تثناء القانون بطبیعة العلاقة التي من المفروض أن تربط بین هذه الهیئات عن طریق الإخطار  باس
الغاز، إضافة إلى عدم الجمع بین العقوبة ت والقانون المتعلق بالكهرباء و المواصلاالمتعلق بالبرید و 

، رغم إمكانیة التلاقي بین )1(أدیبیةالجنائیة استثناءا یمكن ذلك إذا كانت هذه الأخیرة تالإداریة و 
قد اعتراف المجلس الدستوري و ،)3(العقوبات التي توقعها الهیئات القطاعیةو )2(العقوبات الجزائیة

، كالعون الذي ینشر معلومات )4(بدستوریة الجمع بین كلا الجزاءین دون تجاوز الحد الأقصى للمال
.)5(خاطئة أو یمارس مناورة ما

الجزائیة من ة الجمع بین العقوبات الإداریة و أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد سكت عن حال
هذا رغم شدة هذه ما نكون أمام العقوبات المالیة و ، خاصة عند)6(نفس النوع عكس المشرع الفرنسي

لقاضي ایمكن إضافة أخرى یوقعهاطرف الهیئات الإداریة المستقلة و العقوبات عندما توقع من 
.الجزائي على نفس الأفعال

الفرع الرابع: مبدأ عدم رجعیة العقوبة الإداریة

التي من وعه لنفس مبادئ النظام الجزائي و تقتضي الطبیعة الردعیة للجزاء الإداري إلى خض
أبرزها عدم الرجعیة، أي ألا یطبق الجزاء الإداري على ما اكتمل من الوقائع قبل إعمال النص.

1 -SALOMON (R), “Le pouvoir de sanction des AAI en Matière économique et financière et les garantie
fondamentales », RDBE, n°01, 2001, p46.
2 -FRAISON –ROCHE (M-A), « Vers une nouvelle autorité de régulation boursière », LPA, n° 246, 2000, p 04.

المستقلة"، أعمال الملتقى الوطني حول موكة عبد الكریم، "مبدأ التناسب كضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط -3
، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2007ماي 24و 23سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي و الاقتصادي، أیام 

.320، ص 2007
4- C,  Const DC N° 82-143 du 30 juillet 1982, cité par MOUDERNE(F), Sanction administratives et justice
constitutionnelle : contribution à l’étude de jus puniendi de l’Etat dans les démocraties contemporaines,
Economica, Paris, 1993, p 240.

تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بن زیطة عبد الهادي، "نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة"، دراسة حالة لجنة -5
، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، 01، العدد مجلة الدراسات القانونیةاللاسلكیةـ وسلطة ضبط البرید والواصلات السلكیة و 

. 37- 36، ص 2008
6 - C, Const DC N°06-378, du 23 juillet 1996 . www.conseil-constitutionnel.fr
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أولا: مضمون مبدأ عدم الرجعیة

یقصد بهذا المبدأ أن من یرتكب المخالفة الإداریة یعاقب بالجزاء الوارد في القانون الساري وقت 
هو مكرس اكتمل من وقائع قبل صدور النص و ، أي لا یطبق الجزاء على ما)1(صدور قرار الجزاء

لا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب لا إدانة إ« التي تنص: 1996من دستور 46في المادة 
لا یسري القانون إلا على « منه: 20و كذا في القانون المدني حیث تنص المادة » الفعل المجرم

02كذا في قانون العقوبات إذ تنص المادة و » ما یقع في المستقبل و لا یكون له أثر رجعي...
».إلا ما كان منه أقل شدةلا یسري قانون العقوبات على الماضي «منه على ما یلي: 

248-88، ثم جاء في قراره رقم )2(قد كرسه المجلس الدستوري بشأن العقوبات الضریبیةو 
المتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري إلى اعتبار مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات الأكثر شدة 

.)3(من بین المبادئ الأساسیة التي تقضي بها قوانین الجمهوریة

بالنسبة للهیئات الإداریة المستقلة فإن مبدأ عدم الرجعیة نجده مكرس في أما في الجزائر و 
المتعلق بالمنافسة، فالأمر الجدید لا یسري على المخالفات التي 03-03من الأمر رقم 72المادة 

عدم یستلزم خیر ، غیر أن تطبیق هذا الأ)4(ارتكبت في ظل الأمر القدیم إعمالا لمبدأ عدم الرجعیة
.)5(هاحترامیر ذلك، أما في حالة وجوده فیجب وجود نص صریح یقضي بغ

ثانیا: استثناءات على مبدأ عدم الرجعیة

ها القانون إنما ترد علیه بعض الاستثناءات یمتد بمقتضادم الرجعیة لیس مطلقا، و مبدأ ع
إماّ أن القانون الجدید أصلح للمخالف. الجدید إلى الماضي، وذلك إما لطبیعة المخالفة و 

.43سابق، ص المرجع الحمادي نوال،-1
2- C, Const DC N° 82-155, du 30 décembre 1982, www.conseil-constitutionnel.fr
3- C, Const DC N° 88-248, du 17 janvier 1989, www.conseil-constitutionnel.fr

.91سابق، ص المرجع ال، الماليو الاقتصاديریة المستقلة في المجال عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإدا-4
.137سابق، ص المرجع العشاش حفیظة، -5
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وجوب رجعیة القانون الجدید اعتدادا بطبیعة المخالفة)أ

تقتضي بعض المخالفات أن یرتد أثرها بین قانونین أو أكثر، فهي انتهاكات بدأت في ظل 
الجدید ، المنطق یفرض أن یسري علیها القانون )1(قانون قدیم وامتدت حتى أطالها القانون الجدید

قد أكد المستمرة ، و هي المخالفات ینطبق على المخالفات الإداریة و هذا الحكم، و )2(لو كان أشدو 
مصداقیة الإدارة ، أین توصلت فیه إلى أن احترام و على هذا في قراره الصادر عن المحكمة العلیا

،)3(للسلطةإلا اعتبر ذلك تجاوزفي الحقوق المعترف بها للمواطن و تتجلى في عدم منازعتها 
یشترط القضاء الفرنسي لإعمال هذا الاستثناء شرطین، أولهما: أن تكون القواعد الموضوعیة و 

الثاني أن تكون ا الموجودة في القانون القدیم، و المتعلقة بالتكییف في القانون الجدید هي نفسه
.                            )4(الأفعال المرتكبة في القانون القدیم قد تفاقمت

الأثر الرجعي للجزاء الإداري الأصلح للمخالف)ب

سواءا تم تقر بعض القوانین الجزائیة استثناء على مبدأ عدم رجعیة الجزاء الأصلح  للمتهم 
هذا راجع لأن العقوبة الجنائیة و الإداریة و ، )5(هذا صیانة للحریة الفردیةم إلغاؤه، و تتخففه أو

انتمائهما لنظریة العقاب الأمر الذي یجعل خضوعها لمعاملة ، و )6(تشتركان في هدفها الردعي
هذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في رأیه الصادر بشأن العقوبات واحدة أمرا مبررا، و قانونیة

.77سابق، ص المرجع المحمد باهي أبو یونس، -1
. 97سابق، ص المرجع المزاري صبرینة، -2
، قضیة (ب، ب)، ضد والي ولایة 1990فیفري 24، مؤرخ في 62755رقم المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة)، قرار-3

. 146، ص 1995، 02، عدد جلة القضائیة للمحكمة العلیاالمالبلیدة، 
.92سابق، ص الع المرجالاقتصادي، ریة المستقلة في المجال المالي و عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإدا-4
. 136سابق، ص المرجع اللمالیة، االفاصلة في المواد الاقتصادیة و حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة -5
شهادة ماستر أكادیمي شعبة حقوق، لنیل السلطات الإداریة المستقلة ذات الاختصاص القضائي، مذكرة بوعروة یوسف،-6

. 150، ص 2013مرباح، ورقلة، يسیاسیة، جامعة قاصدالعلوم ال، كلیة الحقوق و إداريتخصص قانون 
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الذي ، و )1(التي یوقعها دیوان الهجرة الدولیة على العمال الأجانب الذین هم في وضعیة غیر قانونیة
.)2(ن العقوبات الضریبیةأبش1996أفریل 05في عنهقرار صدرفيالمجلس الدستوري فیه أیده 

ثالثا: تقادم العقوبة الإداریة 

هذا مبدأ یسري أیضا على الجزاءات الإداریة باعتباره أصلا لا یقتصر على النصوص 
ي حكم ولو لم یرد في إطار غیر الجنائیة للجنة فحسب، وإنما ینصرف إلى كل نص عقابي ف

البالغ في تقییدها أو لم یكن سلب الحریة فعلى الأقل یكون له الأثرجنائي، والجزاء الإداري
.)3(لو لحین من  ممارسة نشاط أو مهنة بذاتهاالحرمان و 

المطلب الثاني: الضمانات الإجرائیة

إلى جانب الضمانات القانونیة الموضوعیة التي أشرنا إلیها سابقا، توجد ضمانات قانونیة 
كذا من خلال حیاد ضمانة حق الدفاع(الفرع الأول)، و أخرى ذات طابع إجرائي و منها كل من 
ثالث).استقلالیتها(الفرع الوأخیراقمعي(الفرع الثاني)،هذه الهیئات أثناء ممارستها لاختصاصها ال

الفرع الأول: احترام حقوق الدفاع

یقصد بهذا المبدأ إتاحة الفرصة للمتهم لتقدیم الأسانید المثبتة لدعواه أو دفوعه، أو التي 
تدحض أدلة خصمه الموجهة ضده من خلال استعمال حقه في الدفع والإثبات والمرافعة الشفویة أو 

نه ضمانات أخرى منها مبدأ الوجاهیة.  الكتابیة، هذا الأخیر ضمانا عاما تنحدر م

أولا: القیمة القانونیة لحق الدفاع

تعتبر حقوق الدفاع من الحقوق المكرسة دستوریا في التشریع الجزائري، بموجب المادة 
"، وفي الفقرة الثانیة منه الحق في الدفاع معترف بهوالتي تنص على"1996من دستور 151/1

وقد أكد المجلس ، جزائیةحیث أشارت إلى كفالة هذا الحق في القضایا الجاءت أكثر خصوصیة 

. 82ص ،سابقالمرجع العبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -1
2-DEGOFFE (M), Op, cit, p 293-294.

. 138-137سابق، ص المرجع الالمالیة، الفاصلة في المواد الاقتصادیة و حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة-3
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الدستوري الفرنسي على القیمة الدستوریة لحق الدفاع، في المادة غیر الجزائیة و ذلك في قراره رقم 
حیث اعتبر أن العقوبات التي 22في الحیثیة رقم 1987جانفي 23المؤرخ في 86-224

. ة ما لم تحترم المبدأون باطلیوقعها مجلس المنافسة تك

أما مجلس الدولة الفرنسي فقد أكد على أن احترام حقوق الدفاع مبدأ عام للقانون ویطبق حتى 
، أما موقف مجلس الدولة الجزائري  فیظهر في قراره الصادر 1944ولو لم یوجد نص وذلك سنة 

، )1(رق حق الدفاع المضمون دستوریا، أین قضى بوقف تنفیذ قرار إداري استنادا إلى خ2002سنة 
.)2(مؤكدا على ضرورة احترام المبدأ حتى في العقوبات غیر السالبة للحقوق

ثانیا: مشتملات ضمانة حق الدفاع

التي  إن احترام حقوق الدفاع فرض على السلطة القمعیة عدة التزامات، منها قرینة البراءة
حیث 1996في دستوربشكل خاصبوجه عام و المتهمتعتبر أهم الضمانات الدستوریة للشخص 

اعتبر أنّ كلّ شخص بريء حتّى تتم إدانته أمام جهة قضائیة نظامیة مع احترام الضمانات 
م ما أصبح یسمى حدیثا ئلم تزل تحظى هذه القرینة باهتمام حتى صارت إحدى دعاو ، )3(القانونیة

، غیر )5(الدستوري الفرنسي بالقیمة الدستوریة لهذا المبدأاعترف المجلس قد ، و )4(بالمحاكمة الـعادلة
الأخیرن الجزائري لم تشر إلى هذا أن النّصوص التي تؤطّر الهیئات الإداریة المستقلة في القانو 

لكن هذا لیس عیبا، طالما أنّ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة لم یتضمّناه أیضا. إذ 

، 02، العدد مجلة مجلس الدولة، قضیة ضد وزیر العدل، 30/04/2002، مؤرخ في 10339قرار رقم ، مجلس الدولة-1
.227- 226ص ، ص2002

دیباش سهیلة، مجلس الدولة و مجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة -2
.538، ص 2010یوسف بن خدة، الجزائر، 

البنك، ضدّ محافظA.I.Bالدوليالجزائريالبنك ، 01/04/2003، مؤرخ في 012101مجلس الدولة، قرار رقم -3
. 138-135ص، ص2003، 03، عددمجلة مجلس الدولةالمركزي ومن معه، 

هناك من انتقد موقف مجلس الدولة، على أساس أن اللجنة لیست بهیئة إداریة وإنما بسلطة شبه قضائیة، عندما-4
تتصرف بصفتها سلطة قمعیة. 

بالسلطة القمعیة للمجلس الأعلى للصوتیات والمرئیات.هذا ما ألّح علیه المجلس الدستوري الفرنسي، من خلال قبوله -5
- C, Const, DC  N° 88-248 du 17 janvier 1989, Consid, conseil constitutionnelle.



حدود ممارسة هیئات الضبط الاقتصادي لسلطة العقاب الفصل الثاني  

62

ستوریة إلیه، ولمعرفة مدى احترام المبدأ أمام هذه الهیئات المستقلة یجب تكفي إشارة النصوص الد
.)1(الرجوع إلى السوابق القضائیة

في قضیة أخرى فإنّ محكمة النّقض الفرنسیة نقضت حكم محكمة استئناف باریس وألغت 
، إذ إنّ رئیسها خرق مبدأ قرینة البراءة وذلك في استجواب (COB)الإجراء المتعلق بعقوبة وقعتها 

، حیث اتّهم مسیّري هذه الشركة Ciment françaisحول شركة Le Figaroأجراه مع صحیفة 
بإخفاء معلومات وتقدیم معلومات كاذبة، وهذه التصریحات قد تمت بین مرحلة تبلیغ الشركة 

قبل إعلام الشخص أي تبلیغه، فإنّه یجهل كلّ الأفعال و،)2(بالأفعال المنسوبة إلیها وتوقیع العقوبة
المنسوبة إلیه ولو أنّ مؤسسته أو محله قد تمّ تفتیشه، إنّ هذا الإجراء نجده محترما لدى لجنة ضبط 

، الضمان نفسه )3(البرید والمواصلات، إذ لا توقع العقوبات إلا بعد إبلاغ المعني بالمآخذ المنسوبة إلیه
أمام مجلس المنافسة، فالمقرّر الذي عینه مجلس المنافسة یحرّر تقریرا أولیًا یتضمن نجده مكرّسا

.)4(عرض الوقائع، وكذا المآخذ المسجلة، ویبلغه إلى الأطراف المعنیة

كما لا یُمكن تصور ضمان حقوق الدفاع دون ضمان واحترام مبدأ المواجهة، والذي یقضي 
بحق الطرف المتّهم أن یعلم بما أسند إلیه من أفعال ومخالفات لقانون المنافسة، وفي مدة معقولة. 

اعه بعد كما یتضمّن أیضا هذا المبدأ منح الطرف المُتابع أمام مجلس المنافسة، إمكانیة تقدیم دف
وأخیرا حق طلب تحقیق ،الاستعانة بممثل قانوني أو محاميتبلیغه بالمآخذ المسجلة ضده، والحق ب

إضافي، إذا ما استدعته ظروف القضیة، هذا ما ألحت علیه محكمة النقض الفرنسیة بموجب 
لا مبدأ المواجهةو )5(، على ضرورة إدراج هذا الحق أمام مجلس المنافسة05/03/1990قرارها 

ص ،، المرجع السابق"خصوصیة العقوبات التأدیبیة المطبقة على الأعوان الاقتصادیین في القطاع المالي“خن لمین،-1
284.

2 - Cass Com DC du 18 Juin 1996, Conso ciment français C/COB, cité par LAFORTUNE M.A., Gaz. Pal du 24
– 25 Février 1999, JP, 10.

قواعد العامة المتعلقةللحدد الم،2000أوت 05مؤرخ في ال، 03-2000من القانون رقم37/1أنظر المادة -3
سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، البالبرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة، 

مرجع المعدّل والمتمّم، العلق بالمنافسة، المت،2003جویلیة 19مؤرخ في ال، 03-03من الأمر رقم 52أنظر المادة -4
سابق. ال
.284سابق، ص المرجع الیین في القطاع المالي"،"خصوصیة العقوبات التأدیبیة المطبقة على الأعوان الاقتصادخن لمین،-5
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یمكن أن یتحقق في الواقع ما لم تعطِ للمتهم فرصة للاطلاع على الملف، وهذا الأمر تضمنه 
لاع على الملف وتقدیم الملاحظات الكتابیة كرّسها أیضا كما أن إمكانیة الإطّ ، )1(قانون المنافسة

فقد نص على هذا في القانون )3(، أما في مجال الكهرباء)2(القانون المتعلق بالبرید والمواصلات
ولم یشر القانون المتعلق منه، 146المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طریق القنوات في المادة 

ببورصة القیم المنقولة إلى حقّ الاطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات، لكن لا یمكن أن تصدر 
، )4(أو ما لم یشرع قانونا للاستماع إلیهأیة عقوبة ما لم یستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم 

أما عن إمكانیة الشخص ،)5(منحت نفس الإمكانیة لمقرّر مجلس المنافسة أثناء قیامه بالتحقیقو 
علیه لنصوص لم تشر إلى ذلك، عكس ما هوفي دفاعه الاستشهاد بالشهود والمواجهة بینهم فا
القانون الفرنسي.الحال في المادة الجزائیة ونلاحظ الأمر نفسه في 

إنّ الإجراء الوجاهي یضمن للأطراف المحاكمة العادلة، وذلك بتقدیم أدلتهم أثناء الجلسة، لكن  
، ففي )6(الحقّ في اختیار مدافع كرّسه المشرّع الجزائري بصفة محتشمة في مادة المنافسة والبورصة

عین رئیس مجلس المنافسة المقرر مجال المنافسة، تم تكریسه في مرحلة التحقیق وذلك عندما ی
الذین یمكنهم ستماع إلى أشخاص لجمع الأدلة، و لیقوم بالتحقیق في القضیة، یقوم هذا الأخیر بالا

، المعدّل و المتمّمعلق بالمنافسة، المت،2003جویلیة 19ؤرخ في الم، 03- 03من الأمر رقم 55و54ادتینأنظر الم-1
17مؤرخ في ال44- 96رقم من المرسوم الرئاسي 39المادة من المرسوم الرئاسي رقم 22سابق، غیر أنّ المادة المرجع ال

، نصّت 1996جانفي 21، الصادر في 05عدد .ج.ج ، ج رحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسةالم، 1996جانفي 
.الموجود بینه وبین میعاد الشهرینیوما رغم الخلاف 60على میعاد 

العامة المتعلقة بالبرید قواعد للد حدّ الم، 2000أوت 05خ في مؤرّ ال، 03-2000من القانون رقم 37/1أنظر المادة -2
سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، السلكیة، لكیة واللاّ المواصلات السّ و 

ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة تعلّ الم، 2002فیفري 05خ في مؤرّ ال، 01- 02من القانون رقم 135/2ة أنظر الماد-3
سابق.المرجع الالمعدّل والمتمّم،القنوات، 

. 100سابق، ص المرجع ، اللة في المجال الاقتصادي والمالين، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقالدیعیساوي عز -4
المعدّل والمتمّم، ق بالمنافسة، متعلّ ال، 2003جویلیة 19مؤرخ في ال، 03- 03من الأمر رقم 51/3أنظر المادة -5
سابق. المرجع ال

6 - ZOUAIMIA  (R)., Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, Op.
cit., p. 107.
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، ویحق للأشخاص المعنیة في القضایا المرفوعة أمام مجلس )1(في هذه المرحلة الاستعانة بمستشار
.)2(شخص یختارونهالمنافسة في المرحلة القمعیة الاستعانة بمحام أو أي

في مجال البورصة فإنّ حق الاستعانة بمدافع معترف به لكلّ شخص تستدعیه لجنة تنظیم 
ومراقبة عملیات البورصة لتقدیم معلومات في القضایا المطروحة علیها، ففي هذه الحالة یمكن لأي 

العقوبة، لا تُصدر ، ثمّ في مرحلة توقیع)3(شخص یتم استدعاؤه أن یستعین بمستشارین من اختیاره
الغرفة التأدیبیة لهذه اللجنة أیة عقوبة ما لم یستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم أو ما لم 

.         )5(، أمّا غیر ذلك من الهیئات فلا نجد أي إشارة إلى هذه الضمانة)4(یدع قانونا للاستماع إلیه

ثالثا: نقائص ضمانة حق الدفاع

الدفاع أمام هذه الهیئات الإداریة المستقلة غالبا ما تتمثل نقائص هذه الضمانة في كون أن 
قد یكون التأطیر هذه إلى الهیئة المتداولة المختصة، و یظهر في شكل تحریر مذكرات تبعث 

.)6(عالهیئات لقطاعات جد  تقنیة هو السبب لتكریس المشرع للطابع الكتابي في تقدیم وسائل الدفا

فإنّ الجلسات 1996من دستور 114علانیة جلسات الحكم مبدأ مكرّس في المادة إذا كانتو 
أمام الهیئات الإداریة المستقلة تأخذ الطابع السرّي أمام الأحكام (القرارات) التي تصدرها هذه الهیئات 

فأحیانا یمكن نشرها.

المعدّل والمتمّم، ق بالمنافسة، علّ المت، 2003جویلیة 19خ في مؤرّ ال، 03-03من الأمر رقم 52/2أنظر المادة - 1
سابق.المرجع ال

مرجع المعدّل والمتمّم، الق بالمنافسة،علّ المت،2003جویلیة 19في خمؤرّ ال، 03- 03من الأمر رقم 30أنظر المادة - 2
سابق .ال
تعلق ببورصة القیم المنقولة، الم، 1993ماي 23خ في مؤرّ ال، 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 38أنظر المادة -3

سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، ال
تعلق ببورصة القیم المنقولة، الم،1993ماي 23في خ مؤرّ ال، 10- 93ن المرسوم التشریعي رقم م56أنظر المادة -4

سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، ال
. 154، ص سابقالمرجع الالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، حدري سمیر، -5
. 61سابق، ص المرجع الحمادي نوال، -6
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الحیادالفرع الثاني: هیئات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ

یعد الحیاد من المبادئ العامة للقانون المفروضة على الإدارة، یقصد به تلك الاستقلالیة تجاه 
موضوعیة، بحیث تكون الحاجة تخاذ القرار بكل عدالة و أطراف النزاع بضمان فرص متكافئة و ا

حاول المشرع تأطیره على النحو التالي:    ، )1(لفرض حیاد الضابط ملحة

: تكریس مبدأ الحیادأولا

اعتمد المشرع الجزائري في اعترافه بمبدأ الحیاد تكریس أنظمة تدل بالفعل على قیمة القانونیة 
كذا نظام التنحي، ثم في الأخیر تسبیب  مبدأ وذلك بتكریس ثلاثة أنظمة وهي نظام التنافي، و لهذا ال

العقوبات التي تتخذها هیئات الضبط المستقلة.

یقصد بنظام التنافي أن أعضاء الهیئات الإداریة المستقلة لا یمكنهم شغل وظیفة أخرى و 
قد كرسه المشرع ، و )2(یكون نسبیا أو كلیاوازاة مع وظیفتهم داخل الهیئة، وهذا النظام قد بالم

، ثم تأتي )3(منه121الجزائري في أحكام القانون المتعلق بالكهرباء بواسطة القنوات في المادة 
المشرع یكرس هذا المبدأ لیس ، و )4(من نفس القانون لتبین الجزاء إذا لم یحترم النص122المادة 

هو ما كرسه في القطاع المصرفي أین ، و )5(فقط أثناء ممارسة مهامه بل بعد الانتهاء من مهامهم

. 120سابق، ص المرجع المزاري صبرینة، -1
2 - ZOUAIMIA(R), « Les fonction répressive des autorité administratives indépendante statuant en matière
économique », Revue Idara, n°28 , Alger, 2004, p 144 .

القمعیة ممارسة أي وظیفة أو عمل أو نشاط مهني أو تجاري التنحي المطلق یعني: منع الأعضاء الذین یمارسون السلطة 
أو مهمة نیابیة.

عن طریق غازتعلق بالكهرباء وتوزیع الالم، 2002فیفري 05مؤرخ في ال01-02م من القانون رق121أنظر المادة -3
سابق. المرجع الالمعدّل والمتمّم، القنوات، 

عن طریق لغاز اعلق بالكهرباء وتوزیعالمت، 2002فیفري 05مؤرخ في ال،01- 02من القانون رقم 122أنظر المادة -4
سابق. المرجع الالمعدّل والمتمّم، القنوات، 

عن طریق غاز علق بالكهرباء و توزیع الالمت، 2002فیفري 05مؤرخ في ال01-02من القانون رقم124المادة -5
نشاطا ایمكن لأعضاء اللجنة المدبرة عند انتهاء مهمتهم أن یمارسو لا، تنص:" سابقالمرجع المعدل والمتمم، الالقنوات، 

، مهنیا في المؤسسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات و ذلك خلال لمدة سنتین"
11-03لأمر رقم لتمّم المعدّل و الم، 2010أوت 20مؤرخ في ال، 04-10مكرر من الأمر رقم 106-106المواد و 

.سابقالمرجع الالمعدّل والمتمّم، علق بالنقد والقرض، المت
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القاضیین لمدة سنتین، أما نافي الجزئي بعد انتهاء عهدتهم و أخضع أعضاء اللجنة إلى حالة الت
، نفس الحالة بالنسبة لسلطة )1(المنتدبین فیخضعان لنظام التنافي بقوة القانون بصفتهم كقضاة

، أما مجلس المنافسة فقد )2(ضبط البرید والمواصلات، فقط لم یشر المشرع إلى العهدة الانتخابیة
مشرع ، كما اخضع ال)3(أخرعضاء من ممارسة أي نشاط مهني حراكتفى المشرع بمنع الأ

مع و ) 4(الجزائري لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة إلى نظام التنافي، لكن لیس بصفة مطلقة
ذلك لم یمنع أعضاء اللجنة من امتلاك مصالح لدى مؤسسات قد تخضع لسلطتها العقابیة، إضافة 

- 07قم إلى أن حالة التنافي تخص الرئیس فقط دون باقي الأعضاء، إلا أنه بالرجوع إلى الأمر ر 
، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب نجده قد كرس نظام التنافي 01

.)5(بالنسبة لكل السلطات الإداریة المستقلة

نظام التنحي الذي یمنع على العضو المشاركة في مداولة نظرا لوجود مصالح هذا إضافة إلى
فبالجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالسلطات ، رغم ذلك)6(معنیة تربطه بأحد الأطراف

03-03الامرمن 29الإداریة المستقلة لا نجد أي نص یتضمن هذا الإجراء باستثناء نص المادة 
مما یسمح لنا ،)7(هذا الإجراء نجد أثره أیضا في النظام الداخلي للمجلسالمتعلق بالمنافسة، و 

، 57عدد.ج.رتضمن القانون الأساسي للقضاة، ج.ری،2004سبتمبر26مؤرخ في ، 11- 04رقم عضويقانون-1
.2004سبتمبر 08صادر في 

قواعد العامة المتعلقة بالبرید للحدد الم، 2000أوت 05مؤرخ في ال، 03- 2000من القانون رقم18أنظر المادة -2
سابق.  المرجع المعدّل والمتمّم، الالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، و 
المعدّل تعلق بالمنافسة، الم،2003جویلیة 19المؤرخ في ،03-03فقرة أخیرة من القانون رقم 29أنظر المادة -3

سابق.المرجع الوالمتمّم، 
علق ببورصة المتم، متمّ المعدّل و ال، 1993ماي 23مؤرخ في ال، 10- 93التشریعي رقم مرسوممن ال24أنظر المادة -4

سابق.المرجع الالقیم المنقولة، 
، المتعلق بحالات التنافي 2007مارس 01، المؤرخ في 11-07من الأمر رقم 03، 02، 01أنظر المواد -5

.2007مارس 07، صادر في 16عدد والالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ج.ر.ج.ج
. 151سابق، ص المرجع الحمد، أأعراب -6
نظام الداخلي في مجلس للحدد الم، 1996جانفي 17مؤرخ في ال،44-96رقمرئاسيالمرسوم المن 39المادة -7

سابق.المرجع ال، المنافسة
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كان من الأجدر على المشرع و داولات مجلس المنافسة،بإضفاء صفة الموضوعیة و الحیاد على م
.)1(أن یكرس هذا  النظام بالنسبة للقطاعات الأخرى خاصة في قطاع البورصة 

الواقعیة التي تبرر الإفصاح عن الأسباب القانونیة و كما توجد ضمانة التسبیب التي تتمثل في
، فالقاضي یلتزم عند إصداره لحكم 3الشفافیةمظهر من مظاهر، و )2(اتخاذ القرار الإداري الجزائي

د البعض منها ملزمة أو قرار قضائي بتسبیب تصرفه، أما بالنسبة للهیئات الإداریة المستقلة فنج
، بینما )5(كذا مجلس المنافسة، و )4(الغازمر بكل من لجنة قطاع الكهرباء و یتعلق الأبالتّسبیب، و 

إلى هذا المبدأ باستثناء ضرورة تسبیب بعض القرارات الهیئات الأخرى فالنصوص نادرا ما تشیر
المواصلات الذي یشترط تسبیب قرار رفض لنسبة للقانون المتعلق بالبرید و مثل ما هو الحال با
.)6(طلب التوصیل البیني

ثانیا: نقائص تمس بمبدأ الحیاد

المسائل التي تمس الجهة التي تفصل في القضیة تخص أساسا في مشاركة المقرر في 
فمقرر مجلس المنافسة مجرد حضوره في مداولات المجلس من شأنه أن یؤثر في اتخاذ المداولة، 

القرار المناسب، أما بشان الهیئات الإداریة الأخرى فلم تشر النصوص المنظمة لها إلى كیفیات 
یة المستقلة تخطر نفسها ، كما أن الهیئة الإدار )7(بحیث یكون ذلك في أنظمتها الداخلیةانعقادها

. 68سابق، ص المرجع الحمادي نوال، - 1
. 120سابق، ص المرجع المیسون یسمینة، -2
لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة -3

.103، ص  2004الجزائر، بن عكنون، 
اسطة تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بو ، الم2002فیفري 05مؤرخ في ، ال01-02من القانون 150، 139أنطر المواد -4

سابق.المرجع المعدّل و المتمّم، الالقنوات، 
مرجع المعدّل والمتمّم، ال، علق بالمنافسةالمت،2003جویلیة 19مؤرخ في ال،03-03من الأمر رقم 45أنظر المادة -5
سابق.ال
بالبرید قواعد العامة المتعلقة للحدد الم،2000أوت 05مؤرخ في ال، 03-2000من القانون رقم 25/3ادة الم-6
سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، الالمواصلات، و 
سابق، ص المرجع ال، الماليلمجال الاقتصادي و االسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في، عزالدینعیساوي-7

133 .
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حمل أبعادا تمس التي تذاتي المخولة لبعض هیئات الضبط و یتعلق ذلك بسلطة الإخطار البنفسها و 
كذا لجنة تنظیم لاحیة یتمتع بها مجلس المنافسة واللجنة المصرفیة و هي صبضمانة الحیاد، و 

قد أكد هذا المبدأ مجلس بعث على افتراض صدور حكم مسبق، و مراقبتها التي تت البورصة و عملیا
أین قضى ،)2(societe HABIB BANK limtedمنها )1(الدولة الفرنسي في العدید من القضایا

بأن الإمكانیة الممنوحة لهیئة قضائیة بالإخطار التلقائي في مجال الاختصاص الممنوح لها یخالف 
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان بشرط أن یكون هناك احترام الحیاد و6/1مقتضیات المادة 

. )3(یسمح الإخطار التلقائي بوجود محاكمة عادلة أن

ثالثا: هیئات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ الاستقلالیة

أي جهة رد اقتراحات منیقصد بالاستقلالیة عدم تلقي شخص أو مؤسسة أوامر أو حتى مج
لا تقدم تقریرا لأحد، بالنسبة لهیئات الضبط المستقلة فالوضع مختلف كونها إذ تتخذ القرار بنفسها و 

:   على صعیدینالاستقلالیة تكون ندرج ضمن نظام السلطة الإداریة ولا حتى الوصایة الإداریة، و لا ت

للسّلطات الإداریة المستقلة الاستقلالیة العضویة )أ

تختلف درجة استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة من سلطة إلى أخرى، وبالرّجوع إلى 
القوانین المنشئة لهذه الهیئات، نلمس في بعض النصوص ما یبین تجسید الاستقلالیة، وفي 

فقد اعترف المشرع لبعض الاستقلالیة العضویةنصوص أخرى حدود هذه الاستقلالیة، أما مظاهر 
ذلك بالنسبة لكل من لجنة تنظیم عملیات البورصة داریة بالاستقلالیة بصفة صریحة و الإالسلطات 

هذا یؤثر على درجة مختلفة، إلا أنّ سلطة التعیین تعود لسلطة واحدة وهي السلطة التنفیذیة، و 
تبر الأعضاء، فاعتبار مدة الانتداب محددة قانونا، یعة انتداب الرئیس و ذالك تحدید مدالاستقلالیة، 

. 123سابق، ص المرجع المزاري صبرینة، -1
2 - CE, DC N° 180122, section, du 20  octobre2000, Soc HABIB BANK LIMMITED, « Mais considérant que
ce tribunal doit être impartiale ; que cette exigence s’apprécie objectivement …. », publié au recueil Lebon,
www.légifrance.gov.fr.

سابق، ص الرجع الم، لمجال الاقتصادي والمالياالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة فيالدین، عیساوي عز -3
114 .
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عكس ما هو، و )1(بمثابة مؤشر یجسد استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة من الناحیة العضویة
في هذا السیاق دائما، یمكن أن یؤدّي تجدید الانتداب هذا ه بالنسبة لمجلس النقد والقرض، و نجد

إلى تعاملات تتنافي مع مركز الاستقلالیة.
السلطة التنفیذیة بسلطة التعیین كتعیین الرئیس فتتمثل فيلحدود هذه الاستقلالیة أما بالنسبة 

ذلك أن كلّ رؤساء السلطات الإداریة المستقلة یتم تعیینهم بمرسوم رئاسي من طرف رئیس 
خوّل ذلك للحكومة، الجمهوریة، باستثناء رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، أین 

إضافة إلى أن كل أعضاء كلّ ، )2(175- 94ذي رقم من المرسوم التنفی2وذلك في نص المادة 
وریة، باستثناء السلطات الإداریة المستقلة یتم تعیینهم بمرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمه

أعضاء غرفة التحكیم للجنة ضبط الكهرباء والغاز.جنة البورصة،  و لأعضاء
) سلطات 5أما عدم تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء، فهو الأمر كذلك بالنّسبة لخمس (

مستقلة، ونذكر على سبیل المثال سلطة ضبط البرید والمواصلات، فلم یحدّد المشرّع مدة انتداب
یئة ، وبالتاّلي هم عرضة للعزل في أي وقت وهذا یمس باستقلالیة السلطة كه)3(الرئیس والأعضاء

. )4(إداریة مستقلة ضابطة في مجال البرید والمواصلات

، ومجلس )1(، الوكالتین المنجمیتین)5(والأمر كذلك، بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز
، والتي حدّد المشرّع الجزائري صراحة )2(النقد والقرض إلا أنّ هناك سلطتین إداریتین مستقلتین

1 -ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière
économique »n Op. cit. p 150.

من المرسوم 29، 22، 21ضمن تطبیق المواد یت، 1994جوان 13مؤرخ في ، 175- 94مرسوم تنفیذي رقم -2
26، صادر في 41عدد .ج.جتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج.رالم،1993ماي 23مؤرخ في ال، 10-93التشریعي رقم 

. 1994جوان 
حدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات، الم، 2000أوت 5مؤرخ في ال، 03- 2000من القانون رقم 15المادة -3

سابق. المرجع ، الالمعدّل والمتمّم
الإداریةالملتقى الوطني حول السلطات أعمال، "،الاستقلالیةالسلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة حدري سمیر،-4

23الحقوق  والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة
.53، ص 2007ماي 24و
تعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز الم، 2002فیفري 05في مؤرخال، 01- 02من القانون رقم 117أنظر المادّة -5

سابق.المرجع المعدّل و المتمّم، البواسطة القنوات، 
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بل لم یشر إلى إمكانیة تجدید هذهالأعضاء فیهما، لكن في المقامدة انتداب الرئیس وبقیة
مظهر یمسّ بسیر الأعمال لعدم استقرار الوظیفة من جهة، وعدم استقلالیة هذاالمدة، و 

الأعضاء تجاه سلطة تعیینهم من جهة أخرى.
الاستقلالیة الوظیفیة للسّلطات الإداریة المستقلة)ب

تختلف من هیئة إلى أخرى، إلا أنّه بالرّجوع إلى الأحكامرغم أنّ درجة الاستقلالیة 
القانونیة المنظمة للسّلطات الإداریة المستقلة نمیز نصوصًا تبین استقلالیتها في جانبها 

الوظیفي، وأخرى تجسّد ما یحد من هذه الاستقلالیة. 
قلة، في الجانب الوظیفي من بین أهم المؤشرات التي تبین استقلالیة السلطات الإداریة المست

سنتطرق إلى الاستقلال المالي والإداري، والذي اعترف به المشرّع الجزائري بصفة خاصّة، إلى 
إضافة إلى  وضع الهیئة المستقلة لنظامها الداخلي، وكذلك الشخصیة المعنویة للسّلطات الإداریة 

.)3(المستقلة، رغم أنه لیس بعامل حاسم لقیاس درجة الاستقلالیة
لقد اعترف المشرع الجزائري بالاستقلال المالي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 

، ومن خلال دراسة الأحكام )5(، وكذلك بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز)4(وذلك بصفة صریحة
ومن جهة القانونیة المنظمة للجنة، نلاحظ أنّ المشرّع من جهة یمنح الاستقلال المالي للجنة،

.)6(أخرى یخضع تسییرها لرقابة الدولة

مرجع ، الالمعدّل والمتمّمن قانون المناجم، ضمالمت،2001جویلیة 3خ في مؤرّ ، 10-01رقم القانونمن 48أنظر المادّة -1
سابق. ال
ن السلطتان في لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، واللّجنة المصرفیة. اتتمثل هات-2

3 - ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des autorités administratives Indépendantes statuant en
matière économique », Op. cit. p. 17.

فیفري 17مؤرخ في ال، 04-03بعد تعدیلها بموجب القانون رقم 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 20المادة -4
تعلق ببورصة القیم الم، 1993ماي23مؤرخ في ال، 10-93قم متمّم للمرسوم التشریعي ر المعدّل و ال، 2003

سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، الالمنقولة، 
تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة الم، 2002فیفري 5مؤرخ في ال، 01-02من القانون رقم 112أنظر المادة -5

سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، الالقنوات، 
لغاز بواسطة تعلق بالكهرباء وتوزیع االم،2002فیفري 5مؤرخ في ال، 01-02من القانون رقم 140المادة -6

سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، الالقنوات، 
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وكذا الاستقلال الإداري حیث نذكر على سبیل المثال لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، 
، 2000سبتمبر 28، المـؤرخ في 03-2000مـن النظـام رقـم 03وهو ما تنص علیه المادة 

قنیة للجنة تنظیم عملیات البورصة وهو الأمر نفسه المتضمن تنظیم وسیر المصالح الإداریة والتّ 
، والذي یحدد النظام 44-96بالنّسبة لمجلس المنافسة، وهو ما جاء به المرسوم الرئاسي رقم 

، كما منح المشرّع الجزائري الشخصیة المعنویة للسّلطات الإداریة )1(الداخلي في مجلس المنافسة
، فرغم أن هذا لیس بعامل حاسم لقیاس درجة الاستقلالیة، لكنه )3(، عكس نظیره الفرنسي)2(المستقلة

یؤثر ویساعد بنسبة معینة في إظهار هذه الاستقلالیة، خاصّة من الجانب الوظیفي، وذلك بالنّظر 
إلى النتائج والآثار المترتبة عن الشخصیة كأهلیة التقاضي، والتعاقد، وتحمّل المسؤولیة. 

السنوي المتعلقة بالجانب الوظیفي للسّلطات الإداریة المستقلة، التقریرمن بین أهم القیود
- 03من الأمر رقم 27/1وإرساله إلى الحكومة كمجلس المنافسة مثلا، الذي تنص بشأنه المادة 

بط ، لجنة ض)4(، كما نجد أیضا مثل هذه الرقابة على مستوى سلطة ضبط البرید والمواصلات03
، وأخیرا الوكالتین )6(لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاكذلك ، و )5(الكهرباء والغاز

حدد النظام الداخلي في مجلس الم، 1996جانفي 17مؤرخ في ال، 44- 96رقممن المرسوم الرئاسي04تنص المادة -1
العامة لمصالح مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع له یخلفه یتولى الرئیس الإدارة «المرجع السابق،المنافسة،

ینسق الأمین العام «: فتنصنه م05أمّا المادة ، »ویمارس السلطة السلمیة على جمیع المستخدمینأحد نائبیه.
.»: ...ویراقب أنشطة المصالح التي تتكون من

السلطات الإداریة المستقلة باستثناء مجلس النقد والقرض، إنّ المشرع الجزائري اعترف بالشّخصیة المعنویة لكلّ -2
، إلا أن لجنة البورصة أصبحت تتمتع بالشّخصیة المعنویة في ظل 2003قبل تعدیل سنة للجنة المصرفیة،وا

، المعدّل والمتمّم، مرجع سابق.لمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ا2003فیفري 17خ في مؤرّ 04-03القانون رقم 
ستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع ادیب نادیة، -3

.05، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ة، كلیة الحقوقالقانون العام، تخصص تحولات الدول
حدد القواعد العامة المتعلقة الم، 2000وت أ5مؤرخ في ال، 03-2000من القانون رقم 13/11أنظر المادة -4

سابق.الجع المر المعدّل والمتمّم، بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 
علق بالكهرباء وتوزیع الغاز المت، 2002فیفري 5مؤرخ في ال، 01-02من القانون رقم 115/33أنظر المادة -5

ابق.سالمرجع المعدّل والمتمّم، البواسطة القنوات، 
تعلق الم، متمّمالمعدّل و ال،1993ماي 23مؤرخ ، ال10-93ة من المرسوم التشریعي رقم فقرة أخیر 30أنظر المادة -6

سابق. المرجع المعدّل والمتمّم، ال، ببورصة القیم المنقولة



حدود ممارسة هیئات الضبط الاقتصادي لسلطة العقاب الفصل الثاني  

72

، كذالك موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهیئات المستقلة فبالنّسبة )1(المنجمیتین
. و لكن بعد )2(للجنة البورصة الجزائریة فإنّها تمارس السلطة التنظیمیة عن طریق إصدار الأنظمة

، تنشر بعدها في الجریدة الرسمیة مشفوعة بقرار وزیر المالیة المتضمن )3(موافقة وزیر المالیة علیها
الموافقة علیه، كما تبقى هذه السلطات  تابعة إزاء السلطة التنفیذیة فیما یخص وضع نظامها 

على سبیل المثال مجلس الداخلي، وهذا ما یقلص من استقلالیتها من الجانب الوظیفي، ونذكر 
نفسه في مجال النشاط ، وهو الأمر)4(یحدد نظامه الداخلي بموجب مرسومالمنافسة، الذي

.)5(المتضمن قانون المناجم10-01من القانون رقم 51هو ما تنص علیه المادة المنجمي، و 
هیئات المخولة لعقاب الالمبحث الثاني: الضمانات القضائیة في مواجهة سلطة 

الضبط الاقتصادي

كل من فرضت علیه و ى إمكانیة الأعوان الاقتصادیین نقصد بالضمانات القضائیة مد
نه لابد من أ، ذلك )6(جزاءات الطعن في القرارات القمعیة التي تتخذها سلطات الضبط المستقلة
وذلك لإضفاء نوع ة، تقلتدخل القضاء لممارسة الرقابة على القرارات العقابیة للهیئات الإداریة المس

من المشروعیة على القرارات الصادرة عن الهیئات الإداریة وذلك لضمان عدم التعسف في قراراتها 
الضمانات القضائیة التي ینص وتتمثلوكذا ضمان عدم التعدي على حقوق المعنیین بذلك القرار 

في:علیها المشرع 

الداخلي للوكالة ضمن النظام المت، 2004أفریل 1، مؤرخ في 93- 04من المرسوم التنفیذي رقم8/6أنظر المادة -1
.2004، صادر سنة 20عدد .ج.جالوطنیة للممتلكات المنجمیة، ج.ر

علق ببورصة القیم المنقولة، المت، 1993ماي 23، مؤرخ في 10- 93ن المرسوم التشریعي رقم م32المادة -2
سابق.المرجع المعدّل والمتمّم، ال

من 32تضمن تطبیق المادة الم، 1996مارس 11، مؤرخ في102-96من المرسوم التنفیذي رقم01المادة -3
عدد .ج.جمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج.رال، 1993ماي 23، المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم 

.1996مارس 20، صادر في 18
. »بموجب مرسومیحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره «المتعلق بالمنافسة على أن: ،03- 03من الأمر 31تنص المادة -4
الوطنیة للممتلكات ، یتضمن النظام الداخلي للوكالة 2004أفریل 1مؤرخ في ال، 93- 04تنفیذي رقم المرسوم ال-5

.2004أفریل 04، صادر في 20عدد .ج.ج ر.المنجمیة، ج

6 -MARCOU (G), «la notion juridique de régulation »AJDA, N°7, 2006, p 352.
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الصادرة عن هیئات الضبط المستقلة: الرقابة القضائیة على العقوبات المطلب الأول

تعتبر السلطات الضبط الاقتصادي سلطات إداریة بحسب تكییف النصوص القانونیة المنشئة 
فهي ،)1(لها، مما یستوجب ضرورة إخضاعها لرقابة القاضي الإداري، لاسیما الرقابة القضائیة

نظرا ، و )2(الحفاظ على النظام العامممارسة الحقوق والحریات و ول، عامل مهم لنجاح عملیة الضبط
لأهمیتها سنتحدث في هذا المطلب عن التأسیس القانوني لهذه الأخیرة (الفرع الأول)، تم تحدید 

( الفرع الثالث).حدود هذه الأخیرة ونطاقهاأخیرا التي تختص بها (الفرع الثاني)، و الجهة القضائیة 

الفرع الأول: الأسس القانونیة لمبدأ الرقابة القضائیة 

لا یمكن أن تكون سلطة العقاب المخولة لهیئات الضبط المستقلة متطابقة مع النظام القانوني 
فالرقابة على أعمال سلطات ) 3(الذي یحكمها إلا إذا كانت خاضعة لمبدأ الرقابة القضائیة الفعلیة

. )4(دها من حق التقاضي المكرس في مختلف الأنظمة القانونیةالضبط المستقلة تستمد وجو 

أولا : الأساس التشریعي للرقابة القضائیة 

یحتل التشریع المرتبة الأولى في ترتیب مصادر القانون، كنص المادة الأولى من كل من 
لقضائیة على قرارات ، ذلك أن مبدأ الرقابة ا)6(كذا قانون العقوبات، و )5(القانون المدني الجزائري

1 - FRAISON-ROCHE(M-A)(Ss/Dir),les régulations économiques :légitimité et efficacité, Volume1, Presses de
Sciences PO  et Dalloz, Paris,2004, P146 .4

قروف جمال، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، شعبة القانون -2
.06، ص 2006الإداري و المؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

ر أكادیمي، ماستشهادة تخرج لنیل لة، مذكرة بركیبة حسام الدین، الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة المستق-3
. 10، ص2014اح، ورقلة العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مربتخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و 

الماجستیر في القانون شهادةبركات جوهرة، نظام المنازعة المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل-4
.8، ص 2007العام، فرع تحولات دولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، 78عدد .ج.جدني، ج رتضمن القانون المالم، 1975برسبتم26مؤرخ في ال58-75مر رقم الأمن 01المادة -5
نصوصه یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولهاالتي تنص "متمّم، الو معدّل ال، 1975ر بتمبس30صادر في 

" في لفظها أو في فحواها
مرجع ، المتمّمالمعدّل و ال، تضمن قانون العقوباتالم،1966یونیو08مؤرخ في ، ال156- 66قانون رقممن01المادة -6
."لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن إلا بنصسابق، تنص على: "ال
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السلطات الإداریة المستقلة خاصة منها العقابیة یجد مصدره التشریعي في القانون العضوي رقم 
من الدستور 152المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، الذي تم إنشاءه تجسیدا للمادة )1(98-01

كرس عدالة إداریة قائمة و ، )2(هذا الأخیر جسد معالم الازدواجیة القضائیة ، و 1996ة الجزائري لسن
لى فرض رقابتها، باستحداث سلطات كما أن التطور الاقتصادي أدى إلى حاجة الدولة إ، )3(بذاتها

، أین عمل )4(الوسیلة الأكثر ضمانة لرقابة الدولة على النشاط الاقتصاديكونهاالضبط المستقلة، 
.)5(تضمنتهاالمواد التيفيائیة على نشاطاتها على  تدعیم مركز الرقابة القض

،  ففي المجال المصرفي مثلا نجد أن المشرع )6(قد حذا المشرع الجزائري حذو نظیره الفرنسيو 
على 65في مادته القرض،أین نص القانون المتعلق بالنقد و قد كرس مبدأ الرقابة القضائیة 

رف الوزیر المكلف بالمالیة، ن طالقرض مالأنظمة الصادرة عن مجلس النقد و إمكانیة الطعن في 
الطبیعیة المستهدفة مباشرة من القرارات التي یتخذها مكانیة منحت للأشخاص المعنویة و نفس الإو 

من هذا الأمر.62المجلس بمقتضى المادة 

لأمر رقم من ا107لا یختلف الأمر بالنسبة لقرارات اللجنة المصرفیة حیث تنص المادة و 
المعدل 04-10من الأمر رقم 10المتممة بالمادة قد والقرض المعدلة و المتعلق بالن03-11

مراقبتها ذها لجنة تنظیم عملیات البورصة و لقرارات التي تتخبالنسبة لو ،والمتمم لقانون العقوبات

، ت مجلس الدولة و تنظیمه وعملهعلق باختصاصایت، 1998ماي30، مؤرخ في 01- 98رقم قانون عضوي -1
26مؤرخ في ال، 13-11تمّم بالقانون العضوي رقم مالمعدّل و ال،  1998جوان 01، صادر في 37عدد ج.ر.ج.ج

. 2011أوت 03في صادر، 43عدد،.ج.ج،  ج.ر2011جویلیة 
.09سابق، ص المرجع البركات جوهرة، -2
مالیة، ارة و فرع إد،لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ،دارة العامة أمام القضاء الإداريقشار زكریاء، دفاع الإ-3

.09، ص2001جامعة الجزائر،
، العلوم السیاسیةلمجلة النقدیة للقانون و ادور المجلس الدستوري في رقابة القوانین العضویة للدستور "،،"لي فطةنبا-4

.133، ص، 02،2008كلیة الحقوق، جامعة  تیزي وزو، العدد 
5- FOURNIER (J), « la régulation des services publics en réseaux :Télécommunications et électricité »,LGDJ,
Pars, 2002, p 448 .
6- Art-l.464-7 du code de commerce .partie législative. Annexe à l’ordonnance, n°200-912, du 18
septembre2000, livre IV. JORF n°2019, du 21 septembre 2000 .
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من القانون 18، بعد تعدیلها بموجب المادة )1(10-93من المرسوم التشریعي 57فتنص المادة 
.11-03رقم 

طات أما في المجال الاقتصادي فقد أكد المشرع على إمكانیة الطعن في قرارات بعض السل
الذي 03- 2000من القانون 17ذلك في المادة ومن بینها سلطة ضبط البرید والمواصلات و 

، مؤكدا في ذلك على خضوع )2(اللاسلكیةقة بالبرید والمواصلات السلكیة و یحدد القواعد المتعل
01-01نفس الأمر نجده في القانون رقم ة عنها لرقابة القاضي الإداري، و ات الصادر القرار 

منه على إمكانیة الطعن في قرارات مجلس إدارة 48حیث تنص المادة ، )3(المتضمن قانون المناجم
یتعلق الأمر أساسا بقرار السحب وكذا قرار التعلیق أین ، )4(الوكالتین المنجمتین لدى مجلس الدولة 

من نفس القانون، إضافة إلى قرار الأعذار حسب الاجتهاد القضائي 91/2ذلك طبقا للمادة و 
الفرنسي كونه التزام تحضیري مسبق لعقوبة من المحتمل تطبیقها.

كذلك الأمر بالنسبة للوكالتین المتعلقتین بقطاع المحروقات أین أخضعها المشرع للرقابة 
ن رقم من القانو 150تنص المادة ، حیث)5(المتعلق بالمحروقات07-05القضائیة في القانون 

یجب أن تكون العقوبات مبررة و یمكن أن تكون على: "،)6(الغازالمتعلق بالكهرباء و 02-01
" أمام مجلس الدولة، أما عن كیفیة الطعن فتكون تقریبا بنفس الكیفیة التي ضوع طعن قضائيمو 

كما تضمن الأمر ،)7(یطعن بها ضد الأعمال الإداریة العادیة مع مراعاة الآجال المنصوص علیها

سابق.المرجع معدّل ومتمّم، العلق ببورصة القیم المنقولة، یت، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93قم شریعي ر تمرسوم -1
قواعد العامة المتعلقة بالبرید حدد الالم،  2000أوت 03مؤرخ في ال، 03- 2000قانون رقم من ال17أنظر المادة -2
. سابقالمرجع المعدّل و المتمّم، الالسلكیة و اللاسلكیة، المواصلاتو 
المعدّل والمتمّم، ضمن قانون المناجم، المت، 2001جویلیة3خ في مؤرّ ال، 10- 01من القانون رقم 48أنظر المادة -3

ق.سابالجع المر 
.90سابق، ص المرجع ال،حمادي نوال-4
معدّل ، المتعلق بالمحروقات، ال2005أفریل 28، المؤرخ في 07-05رقم ، من القانون 58و 12أنظر المادتین-5

المرجع السابق.والمتمّم، 
مرجع معدّل ومتمّم، الء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،علق بالكهربات، ی2002فیفري 05مؤرخ في ،01-02قانون -6
سابق.ال
.160سابق، ص الجع مر الالغاز"، كریم، "لجنة ضبط قطاع الكهرباء و عسالي عبد ال-7
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لرقابة نصوص مختلفة تؤكد إخضاع القرارات الصادرة مجلس المنافسة  عدة 03- 03رقم 
، أو مختلف القرارات الأخرى التي یتخذها المجلس عند رفض التجمیعسواء تلك المتعلقة بالقضاء، 

مكافحته فرغم عدم وجود للوقایة من الفساد و أما بالنسبة للهیئة الوطنیة، )1(ممارسته لاختصاصاته
، إلا أنه یمكن استنتاج ذلك ضمنیا من)2(نص صریح یؤكد على هذه الرقابة في قانونها الأساسي

: لة الهیئة و التي تنص على ما یليمن المرسوم الرئاسي المحدد لتشكی09/09خلال نص المادة 
.)3("تمثیل الهیئة أمام القضاء ...-یكلف رئیس الهیئة بما یأتي:..." 

ثانیا: مدى دستوریة الرقابة القضائیة

أما ما یتعلق بمدى دستوریة هذه الرقابة فقد أدت فكرة استقلالیة سلطات الضبط المستقلة 
قد و الاستقلالیة،القضائیة، الذي یتناقض مع مبدأ إلى إثارة الجدل حول مسالة خضوعها للرقابة

من الدستور. 143، على أساس المادة هاالجزائري خضوعها لكرس المشرع 

ي: تحدید الجهة القضائیة المختصة بالرقابة القضائیةالفرع الثان

من أجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، وزع المشرع الجزائري الاختصاص القضائي الفاصل في 
المنازعات المتعلقة بسلطات الضبط إلى جهتین، بحیث جعل الطعن في قراراتها كأصل عام یدخل 

ي.الاختصاص بالفصل فیها للقضاء العادفي نطاق القضاء الإداري، و كاستثناء جعل 

أولا: الاختصاص الأصیل للقضاء الإداري 

، )4(المستقلة سلطات إداریة بكل ما یقتضیه مفهوم الطابع الإداريتعتبر الهیئات الإداریة
هذا انطلاقا ام یكون أمام القضاء الإداري، و التكییف فان الطعن في قراراتها كأصل عهذا نظرا لو 

خصت مجلس الضبط في المجال الاقتصادي، قدأن النصوص القانونیة المنظمة لسلطاتمن 

المعدّل والمتمّم، علق بالمنافسة، المت، 2003جویلیة19مؤرخ في ال،03-03من الأمر رقم 63و19أنظر المادتین -1
سابق.المرجع ال
مرجع سابق.معدّل ومتمّم، مكافحته، ، یتعلق بالوقایة من الفساد و 2006فیفري 26مؤرخ في ،01-06قانون رقم -2
للوقایة من الفساد ومكافحته تشكیلة الهیئة الوطنیة یحدد،2006نوفمبر 22مؤرخ في ، 413-06رقم مرسوم رئاسي-3

. 2006نوفمبر 22صادر في ، 74عدد .ج.جكیفیات سیرها، ج.روتنظیمها و 
4- FOURNIER(J), op, cit, p154.
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الفقرة الثانیة من المادة ، الأمر الذي ینسجم و )1(الدولة بالفصل في الطعون المرفوعة ضد قراراتها
هذا نظرا للأخذ بالمعیار العضوي.المدنیة والإداریة و الإجراءاتمن تقنین  901

ع الجزائري قد خول القضاء الإداري حق النظر في الطعون ضد القرارات القمعیة إذن فالمشر 
حیات الدولة هذا نظرا لكونها تمارس صلاو ، )2(للهیئات الإداریة المستقلة، خاصة مجلس الدولة

17فتنص المادة المعیار العضويأنها ذات طابع إداري مما یستدعي تطبیقباسمها و لحسابها، و 
یجوز الطعن في قرارات : " على ما یلي)3(المتعلق بالاتصالات 03-2000من القانون رقم 

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 107كذلك المادة "سلطة الضبط أمام مجلس الدولة
أو المصفي ... تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا، «والقرض على ما یلي: 

والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائي... تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01- 02من القانون رقم 139. وفي مجال الطاقة فإنّ المادة »

یمكن أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، و ن  یجب أ«تنص على ما یلي: )4(عن طریق القنوات
في مجال التأدیبیة كذلك قرارات الغرفة ،»تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

تكون قابلة للطّعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة.و البورصة 

(قضیة 08/08/2000، الصادر بتاریخ )5(002138وقد كرس مجلس الدولة في قراره رقم
حیث أنه عندما نص مجلس "مما جاء في القرار محافظ بنك الجزائر) هذا الأمر و یونین بنك ضد

على أنه یمكن لبنك الجزائر( 23/12/1995المؤرخ في 95/07النقد والقرض في النظام 

. 160قوراري مجدوب، المرجع السابق، ص -1
.137، صالاقتصاديریة المستقلة في المجال المالي و القمعیة للهیئات الإداالسلطة عیساوي عزالدین، -2
المواصلات السلكیة اعد العامة المطبقة على البرید و ،  یحدد القو 2000أوت 05مؤرخ في ، 03- 2000قانون رقم -3

المرجع السابق .معدّل ومتمّم، واللاسلكیة، 
، المتعلّق بالكهرباء توزیع الغاز عن طریق 2002فیفري 05، المؤرخ في 01- 02من القانون رقم 139نظر المادة أ-4

سابق.المرجع معدّل والمتمّم، الالالقنوّات، 

، قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر ، قرار 2000-05-08صادر بتاریخ 002138قرار رقم مجلس الدولة، -5
.79-75، ص ص2005، 06عدد مجلس الدولةبمجلة منشور 
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دون تحدید آخر) سحب صفة الوسیط المعتمد لعملیات الصرف فانه قد تجاهل مقتضیات 
التي توكل هذا الاختصاص للجنة المصرفیة فقط حیث 156القانون، ولاسیما مقتضیات المادة 

من  النظام المذكور أعلاه باطلة 15أنه في هذه الحالة یتعین التصریح بأن مقتضیات المادة 
اختصاص هذا الأخیر(مجلس الدولة) بالإضافة إلى وعدیمة الأثر فیما یخص  الدعوى الحالیة "

.19/3فض التجمیع طبقا لنص المادة سة المتعلقة بر بالطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المناف

المتعلق 02- 98التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم المحاكم الإداریة كما تعتبر
هذا في ظل النظام القضائي ، و )2(امة للفصل في المنازعات الإداریة، صاحبة الولایة الع)1(بالمحاكم

، فالمبدأ أن تختص على الإداریةالإجراءات المدنیة و من قانون 008حسب المادة ، )3(الجدید
مستوى الدرجة الأولى في جمیع القضایا التي یكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فیها، لكن 

من القانون 150مثال على ذلك نص المادة لجزائري سكت عن تحدید اختصاصها و المشرع ا
عقوبات اللجنة موضوع طعن توزیع الغاز التي قضت بإمكانیة أن تكون المتعلق بالكهرباء و 

من من قانون المنافسة التي تتعلق برفع دعوى التعویض من المتضرر 48المادة قضائي و 
.)4(هي من اختصاص المحكمة الإداریة الممارسات المقیدة للمنافسة و 

ثانیا: الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي

دة العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تقضي إن القاع
باختصاص القضاء الإداري في المنازعات و/أو القضایا التي تكون فیها أحد أشخاص القانون 

قبل المشرّع الجزائري بصفة استثنائیة أن ینظر العام، نجد من جهة ما یخالف هذه القاعدة أین
ي الطعون ضد العقوبات التي تصدرها الهیئات الإداریة المستقلة، وذلك كان القضاء العادي ف

جوان 01صادر،37عدد.ج.ج ر.، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1991ماي 30، مؤرخ في 02- 98قانون رقم -1
1998.

2- ZOUAIMIA (R) et ROUAULT Marie C, « Droit administratif, Editions Berti, Alger,2009, op.cit, pp 248-251.

دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، شهادة لنیل أطروحةالقضاء الإداري في الجزائر، بوجادي أعمر، اختصاص -3
.10، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

. 99المرجع السابق، ص احمادي نوال، -4
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هذا الاختصاص ، و )1(بشأن العقوبات التي یوقعها مجلس المنافسة على الممارسات المقیدة للمنافسة
الاستثنائي للغرفة التجاریة یعبر عن النقل الحرفي للقانون الفرنسي دون الاهتمام بمدى تناسبها مع 

یخرج عن القواعد العامة المعروفة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ، و )2(نین الجزائریة القوا
من 23الذي هو مجلس المنافسة باعتباره هیئة إداریة (المادة لنظر إلى الجهة المصدرة للقرار و با

المجلس )، فإذا كان المشرّع الفرنسي هو السباق إلى تكریس هذا الاستثناء، وقبل03- 03أمر
، هذا النقل في الاختصاص مستندا على مبدأ السیر الحسن لجهاز العدالة، )3(الدستوري الفرنسي

هذا ، إلا أنّ )4(ومستبعدا بالمقابل المبدأ القاضي بالفصل بین الهیئات الإداریة والقضاء العادي
أحال المشرع نه بموجب قانون عادي أالقانوني الجزائري، ذلك النقل یصعب قبوله في النظام

لقانون عضوي بموجب قانون الاختصاص إلى مجلس قضاء الجزائر مما شكل مخالفة صریحة
الذي لم یحترم فیه مبدأ 03-03هذا ما یؤدي إلى التشكیك  في مدى دستوریة الأمرعادي و 

مبدأ تدرج النصوص القانونیة الذي  تبني نظام الازدواجیة القضائیة و الفصل بین السلطات ذلك ل
من الدستور، ثم 153، في النظام القضائي الداخلي عملا بأحكام المادة )5(قرهّ المجلس الدستوريأ

إنّ تبنّي حلول مثل تلك التي كرّسها المشرّع الفرنسي بتخویله محكمة استئناف باریس النظر في 
مشاكل إحداثهاالجزائري بصفة آلیة، دون قرارات مجلس المنافسة لا یمكن أن تتمّ في التشریع

فالغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر عند نظرها في الطعون المقدمة ضد ، )6(قانونیة صعبة
القرارات القمعیة التي یقررها مجلس المنافسة تقوم بفحص مدى مشروعیتها من جمیع الجوانب 

، المعدّل والمتمّم، المرجع بالمنافسةتعلق الم، 2003جویلیة 19في مؤرخال، 03-03من الأمر رقم 63تنص المادة -1
، »... تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة«على ما یلي:السابق، 

سابق. المرجعال
شهادة ، مذكرة لنیل 08/12و القانون رقم 03/03براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -2

.24، ص 2010الماجستیر في القانون فرع القانون العام للإعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
3-C, Const DC N° 86–224 du 23 Janvier 1987, in FAVOREU L et PHILIP L, Les grandes décisions du

conseil constitutionnel, 9ème Edition, Dalloz, Paris, 1999, p 701-702.

.150، ص سابقالمرجع الالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، حدري سمیر، -4
لي للمجلس تعلّق بمراقبة مطابقة النظام الداخالم، 2000ماي 13مؤرخ في ال، 2000م د//ر ن د/10رأي رقم النظر أ-5

.2000، صادر سنة 46عدد .ج.ج الوطني، ج.رالشعبي 
6 -ZOUAIMIA  (R)., « Les fonctions répressives des A.A.I…. », op. cit . p 20.
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من حق ویكون لها أن تؤید القرار أو تلغیه كما لها أن تحكم بالتعویض، فإذا أیدت القرار فیكون
یصبح قرارها نهائیا، أو المخاطب به أن یطعن ضد قرارها أمام الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا أین 

كما یتفحص ، )1(تأمر بإعادة القضیة إلى نفس الجهة المصدرة للقرار بتشكیلة جدیدة إذا تم نقضه
وذلك بالتأكّد من قاضي مجلس قضاء الجزائر مشروعیة قرار مجلس المنافسة من جمیع الجوانب، 

، وكذا مختلف الإجراءات 03- 03أن المجلس قد احترم قواعد الاختصاص المنظمة بموجب الأمر 
، لاسیما تلك التي ینظمها أو الإجراءات الشكلیة )2(القانونیة الواجب إتبّاعها لحل النّزاع أمامه

بیقه للقواعد الموضوعیة كالتسبیب أو تلك المتعلقة بحقوق الدفاع، كما یراقب القاضي عن مدى تط
.)3(هكذلك مدى صحة التكیف القانوني للوقائع وإذا تبین لها خرق مجلس المنافسة لها قضت بإلغاء

الفرع الثالث: نطاق اختصاص القاضي في الرقابة على قرارات العقابیة لهیئات الضبط

، لكن العقابیة منهامتها الضبطیة خاصةتتمتع الهیئات الضبطیة بسلطات واسعة لأداء مه
كذا یجب رفع دعوى الإلغاء لها و هذه القرارات یمكن أن تشوبها عیوب عدم المشروعیة بالتالي 

ذلك بإقامة دعوى مسؤولیتها.تعاملین الاقتصادیین المعنیین، و إلحاق أضرار بالم

أولا: سلطة إلغاء القرارات العقابیة 

تجاوز السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة عن یقصد بدعوى الإلغاء مختلف دعاوى 
كونها مشوبة بأحد )4(السلطات الإداریة، من أجل إلغائها من قبل القاضي الإداري لعدم مشروعیتها

الماجستیر في شهادةمذكرة لنیلالمنافسة،موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، - 1
.111، ص 2011القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الماجستیر في القانون، فرع قانون شهادة مذكرة لنیل عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،-2
.140، ص2006و،الأعمال،  كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وز 

. 103حمادي نوال، المرجع السابق،  ص -3
لقضاء الجزائریین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ادراسة في التشریع و -نقلا عن قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء-4

، 2013نة، في القانون، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، بات
."یقصد بمبدأ المشروعیة إخضاع جمیع تصرفات الإدارة لرقابة القاضي الذي له أن یبطل تصرفاتها غیر 95ص 

المشروعة".
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یمكن الاستناد لطلب إلغاء القرار الإداري على عیب عدم الاختصاص، و ،)1(عیوب تجاوز السلطة
فیحق لكل متعامل تضرر من قرار ، )2(مخالفة القانونو ي الشكل، عیب الانحراف بالسلطة العیب ف

لب من مجلس الدولة طبقا للشروط أو قرارات عقابیة غیر مشروعة اتخذتها سلطة الضبط، أن یط
إعدام أثارها، كم بعدم مشروعیة تلك القرارات، وبالتالي إلغاءها و الإجراءات القانونیة المقررة، الحو 

.)3(على دعوى الإلغاءولا یكون ذلك إلا بالاعتماد 

والملاحظ أن المشرع الجزائري في البدایة أقر بقابلیة كل قرارات السلطات الإداریة المستقلة 
، وهذا )5(، بعدها قام باستثناء البعض منها كتلك الصادرة عن اللجنة المصرفیة)4(للطعن القضائي

أین اعتبر اللجنة المصرفیة )6(08/05/2000على خلاف مجلس الدولة في قراره المؤرخ في 
سلطة إداریة مستقلة، وأن كل قراراتها ذات طابع إداري بما فیها تلك المتعلقة بممارسة سلطة 

منع بعض العملیات المصرفیة وتوقیف الموظفین ، و كتوجیه الإنذارات وسحب الاعتمادالتأدیب 
، أمام الهیئات لإداري المسبقبالنّسبة للتّظلم ا، و )7(وتسلیط عقوبات مالیة وغیر مالیة ...الخ

، )8(الإداریة المستقلة یظهر أنّ المشرع لم یشر إلیه كشرط لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

.59سابق، ص المرجع البركات جوهرة، -1
الماجستیر في بن عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة -2

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و القانون، فرع القانون العام، تخصص القان
.128، ص 2012بجایة، 

.140سابق، ص المرجع المحمد باهي أبو یونس، -3
ما عدى سلطة ضبط المحروقات كون قراراتها لیست ذو طابع إداري.-4
، المعدّل النقد والقرضبعلق المت، 2003أوت 26مؤرخ في ال، 11-03رقم نقانو المن 10حیث تنص المادة -5

اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي، العقوبات التأدیبیة وحدها تقراراتكون " والمتمّم، المرجع السابق،
ي".قابلة للطعن القضائ

–www.coseil-état، بیوتن بنك ضد بنك الجزائر، 08/05/2000مؤرخ في ال2119رقم رقرا، مجلس الدولة-6
org.dz

.109سابق، ص المرجع الحمادي نوال، -7
في القانون، ادة الماجستیر هخلالف خالد، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل ش-8

العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و فرع القانون العام، تخصص القان
.100، ص 2012
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، یفهم أنّه كلما وضع المشروع استثناءًا على )1(وحسب قضاء مجلس الدولة في قرار صادر عنه
تطبیقه، وفي الحالة العكسیة أین تقدم مواعید الطّعن فإنّ شرط التّظلم الإداري المسبق لا یمكن 

الإداریة، فإنّ التظلّم یكون ها في قانون الإجراءات المدنیة و الطّعن وفقا للمواعید المنصوص علی
وجوبي، وبالتالي فالطّعن ضد قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز تقدم بعد تقدیم التّظلم، فالمشرّع لم 

أمّا بالنّسبة لمواعید الطّعن فإنّها تختلف من هیئة إداریة ، )2(یضع استثناءً على مواعید الطعن
ها في قانون الإجراءات المدنیة مستقلة إلى أخرى ولا تتوافق مع القاعدة الأصلیة المنصوص علی

.)3(الإداریة و 

أما في المجال المصرفي فإنّ الأمر المتعلّق بالنّقد والقرض یشیر إلى أنّ الطّعون المقدّمة 
اللجنة المصرفیة عندما تمارس السلطة العقابیة، یجب أن یقدّم في أجل ستّین یومًا ضدّ قرارات

ابتداءً من تاریخ التبّلیغ، وإلاّ سیرفض الطّعن شكلا، لكن مهلة الشهرین حسب ما أشار إلیه الأستاذ 
" قد تزید عن الستین یوما كشهري دیسمبر و جانفي أو جویلیة وأوت ویمكن أن تنقص زوایمیة"

أمّا في مجال ، )4(في حالة ما إذا كنّا أمام شهري فیفري ذي الثمانیة والعشرین یوما مع شهر مارس
البورصة، وكذا في مجال الاتّصالات، فإنّ قرارات الغرفة التأدیبیة بالنّسبة للجنة مراقبة وتنظیم 

عن أمام مجلس عملیات البورصة وقرارات مجلس سلطة ضبط البرید والاتّصالات، تكون قابلة للطّ 
، أما في المجال المنجمي، فإنّ قرارات مجلس )5(الدولة في أجل شهر واحد ابتداءً من تاریخ التبّلیغ

، البنك الجزائري الدولي ضدّ محافظ البنك الجزائري ومن 2003أفریل 1خ في مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار مؤرّ -1
...وأنّ هذه المادة تخرج « حیث قضى المجلس بما یلي:.67-64ص ، ص2005، 06مجلس الدولة، عدد ة معه، مجلّ 

عمّا هو مقرّر في قانون الإجراءات المدنیة والآجال، بحیث لا تنص على طعن مسبق، وإنّما تشترط فقط أن یرفع هذا 
یومًا"60الطعن في أجل 

.121سابق، ص المرجع اللمالیة،الفاصلة في المواد الاقتصادیة و االمستقلة الإداریةالسلطات حدري سمیر،-2
تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الم، 2008فیفري25مؤرخ في ال09-08قانون المن 829أنظر المادة -3

.2008أفریل 23في صادر، 21عدد .ج.جج.ر
4- ZOUAIMIA( R ), le régime contentieux des autorités de régulation administrative, Op.cit. p 27.

كذا سابق، و الجع المرمتمّم،  المعدّل و ال،تعلق ببورصة القیم المنقولةالم، 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 57المادة -5
معدّل الالسلكیة واللاسلكیة، المواصلاتقواعد العامة المتعلقة بالبرید و للحدد الم، 03- 2000من القانون رقم 17ادة المنص 

.سابقالمرجع ، المتمّمالو 
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إدارة كلّ من الوكالتین تكون قابلة للطّعن أمام مجلس الدّولة في أجل ثلاثین یوما، ابتداءً من تاریخ 
.)1(تبلیغ القرار

نیا : سلطة التعویض عن الأضرارثا

تعرف دعوى التعویض على أنها تلك التي یرفعها المتقاضي المتضرر ضد قرار غیر مشروع 
الخطأ وجود علاقة السببیة ضرر و إضافة إلى ركني الیجب أن توفرو اتخذته هیئة إداریة مستقلة

عیة التي تمارسها الدستوري الفرنسي دعوى المسؤولیة بالسلطة القمقد ربط المجلسو ، )2(بینهما 
التشریع ، )3(حریات الأفراد الدستوریةمانة أساسیة كفیلة بحمایة حقوق و عتبرها ضاهیئات الضبط و 

الفرنسي الخاص بالهیئات الإداریة المستقلة یكرس بصفة آلیة دعوى التعویض ضد العقوبات التي 
عدى الإلغاء  إلى دعوى فاختصاص مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال یتتوقعها هذه الهیئات

.)CEDH)4یوافق بذلك مقتضیات التعویض و 

ترفع دعوى الإلغاء المرفوعة ضد الهیئات الإداریة المستقلة أثناء ممارستها للسلطة 
ویض فإنّ النصوص عوى التعوهذا الأخیر لا یتعدى مسألة الإلغاء أما دالقمعیة أمام مجلس الدولة

أساس هذه المسؤولیة حسب و ، بالتالي الرجوع إلى قانون الإجراءات الإداریة المدنیةلم تشر إلیها، و 
القضاء الفرنسي تقوم على أساس الخطأ الجسیم فصدور قرار إداري مخالف للقانون، یشكل خطا 

.)5(یمنح الفرد المتضرر منه حق طلب التعویض جبرا للضرر

مرجع المعدّل والمتمّم، التضمّن قانون المناجم، الم، 2001جویلیة 03مؤرخ في ال،10- 01من القانون رقم48المادة نظر أ-1
سابق. ال

2  -DEGUEREGUE (M), « sanction administrative et responsabilité », AJDA, n° spécial (sanction
administrative), 20 octobre 2001, p 86.
3 - AUTIN (J-L), « le pouvoir répressif d’une A-A-I, devant le juge administratif :  note sous conseil d’Etat, 14
juin 1991, Association Radio Solidarité »,RFDA, n° 06, p 1022, C, Const,  DC  N° 89-248 du 17 janvier 1989,
31éme Cons.

. 105لسابق، ص خلالف خالد، المرجع ا-4
، ص 2004، 05، عدد مجلة مجلس الدولة بودریوة عبد الكریم "جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة"، -5

112.
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الضبط الاقتصاديالمطلب الثاني: وقف التنفیذ كضمانة أمام سلطة عقاب هیئات

القضاء أدى بالمشرع و ،ختصاصها العقابياممارسة من هیئات الضبط الاقتصادي تمكین 
إلى التفكیر في ضرورة توفیر ضمانات أكثر لتوفیر حمایة فعالة للأشخاص المتابعین أمام هذه 

یدرأ ، حیث )1(السلطات بالشكل الذي لا یعیق عملیة الضبط الاقتصادي و تحقیقا للعدالة الإداریة 
وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، الضرر الذي لا یمكن 

.)2(لدعوى الإلغاء إصلاحه، فضلا عن ترتیب القرار غیر المشروع لأثاره في حق ذوي الشأن 

عد كیف كرس في القوالبحث أولا عن قیمته الدستوریة، و لدراسة إجراء وقف التنفیذ ینبغي او 
العامة نتیجة غیاب، ثم سنصل إلى نتیجة مفادها تكریس المشرع الفوضوي لهذا الأخیر بعدما 

صرح بأهمیتها في حمایة حقوق الأعوان الذین صدر قرار في مواجهتهم. 

الفرع الأول: القیمة الدستوریة لضمانة وقف التنفیذ

یستدعي بنا البحث عن موقف المجلس ن البحث عن القیمة الدستوریة لضمانة وقف التنفیذ إ
المجلس الدستوري كذا و الدستوري حول أهمیة توفیر هذه الضمانة أمام الهیئات الإداریة المستقلة،

.الجزائريموقف مجلس الدولة ثم استخلاص دستوریة هامة، الفرنسي الذي اعتبرها ضمانة

أولا: موقف المجلس الدستوري 

فرنسي بمناسبة السلطة القمعیة المخولة للهیئات الإداریة المستقلة كرس المجلس الدستوري ال
بصفة صریحة القیمة الدستوریة لمبدأ وقف التنفیذ، حمایة للأشخاص المتابعین أمامها عن طریق 

إن كان لا یعتبر حق یجب الحصول وقف التنفیذ و ، ذلك أن حترام الضمانات الأساسیة للتقاضيا
.)3(وریةعلیه، إلا انه ضرورة دست

.22، ص 2001الحلبي الحقوقیة، مصر،عبد  الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري، منشورات -1
الدروس مجلة متخصصة فيیة،مجلة دراسات قانون، وقف تنفیذ القرارات الإداریةمحمد الصالح خراز، طبیعة قضاء-2
.51، ص 2002لسنة ،04عددالبحوث القانونیة، دار القبة للنشر و التوزیع، الوادي، الجزائر، و 

3  -ZOUAIMIA(R), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie »,
op.cit, p 118.
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فسة وحریة الأسعار نص المتعلق بالمنا1986دیسمبر01لفرنسي  في إطار الأمر فالمشرع ا
منه على أن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة لا یوقف التنفیذ، غیر أنه قضى 15في المادة 

بأن هذه المادة تجرد المتقاضي من إحدى الضمانات الأساسیة للدفاع، كون أن العقوبات التي 
یوقعها المجلس صارمة ومتنوعة، منها إجراءات تحفظیة، سلطة الأمر وسلطة توقیع عقوبات مالیة 

، كما أكد ذات الموقف بمناسبة نظره في السلطة القمعیة للمجلس الأعلى للسمعي )1(دة شدی
البصري، لكن بشروط وهي: أن یتسبب القرار في المساس أو التغییر في المراكز القانونیة وأن 

أما في القانون الجزائري، فالمجلس ، )2(یكون الضرر لاحقا وغیر قابل للإصلاح أو یستحیل ذلك
الدستوري وإن كان لا ینص صراحة على ضمانة وقف التنفیذ إلا إنه یمكن استنتاجها ضمنیا من 

الحریات الأساسیة وحقوق "من الدستور التي تنص على ما یلي: 32/2خلال نص المادة 
".الإنسان و المواطن مضمونة

ثانیا موقف مجلس الدولة

زائري في العدید من قراراته الصادرة عن نفس الحل المتبنى من طرف مجلس الدولة الج
الإدارة العامة، في المادة الضبطیة حیث أكد على تطبیق مبدأ وقف التنفیذ بمناسبة السلطة القمعیة 

بوقف تنفیذ 30/12/2003، فقضى في قراره الصادر في )3(الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة
تعیین مصف، رغم عدم تكریس و بنك التصفیةقرار اللجنة المصرفیة الخاص بسحب اعتماد 

، لاسیما ضروریتهاهذا دلیل على أهمیة هذه الضمانة و ، و )4(الضمانة صراحة من طرف المشرع
في مواجهة السلطة القمعیة التي تتمتع بها.

.123حمادي نوال، المرجع السابق، ص -1
2 - ZOUAIMIA (R), « Les fonctions répressives des A.A.I…. », op. cit., p163 .

، قضیة مدیر الضرائب ضد السید حمام خضیر، قرار 2002أفریل 30مؤرخ في ،009451قرار رقم،مجلس الدولة-3
ص ، ص2002، 02عدد مجلة مجلس الدولة، ، قضیة ضد وزیر العدل، 2002أفریل 30مؤرخ في 10349رقم 

224 -225 .
الجزائري ،  قضیة مساهمة البنك التجاري والصناعي2003دیسمبر30، مؤرخ في 019452قرار رقم ،مجلس الدولة-4
)BCIA  ،87-86ص ، ص2005، 06، عددمجلة مجلس الدولة)، ضد اللجنة المصرفیة.
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الفرع الثاني: تكریس ضمانة وقف التنفیذ في القواعد العامة 

ق.إ.م.إ  لیس لدعوى الإلغاء أثر موقف للقرار يحسب القواعد العامة المنصوص علیها ف
حمایة لحقوق ، و )1(المتنازع فیه، بحیث یجعل القرار نافذا في مواجهة الأفراد إلى غایة الحكم بإلغائه

هو إمكانیة وقف الأمر إیجاد استثناء عن الأصل و الأفراد من أثار القرارات غیر المشروعة فرض
ن على خلاف ذلك.إلا إذا نص القانو ،)2(تنفیذها

أولا : الطابع الاستثنائي لنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

یقوم على مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء على نفاذه إن القرار الإداري ینفذ مباشرة و 
الطابع الاستثنائي لنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة في یظهرفي مواجهة من صدر في شأنه

أسلوب یعتبر مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة ذلك أن القرار الإداري
امتیاز الأولویة اللذان ، حیث تتمتع بقرینة المشروعیة و الإدارة الأمثل عند ممارستها لأنشطتها

.)3(الإدارينه محل طعن بالإلغاء أمام القاضيأنفیذ الفوري للقرار الإداري رغم یسمحان بالت

أكد مجلس الدولة الفرنسي على وجوب تنفیذ الجزاءات الإداریة من قبل المخاطبین بها، دون 
ن الطابع التنفیذي للقرار الإداري أداریة للجوء إلى القضاء، مقررا بأن یكون هناك حاجة للهیئة الإ

هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون العام.

لمبدأ وذلك في المادة أخرى نجده  یقر استثناءا على  اناحیة لكن المشرع الجزائري من
یستند إلیه مجلس الدولة بالنسبة للطعون المرفوعة إلیه .م.إ التي تعتبر المرجع الذي إمن ق.912

، الفصل في الطلبات الرامیة إلى وقف تنفیذهاالإداریة و بشأن القرارات الصادرة عن الهیئات 
.ه الشریعة العامة في غیاب نص خاصباعتبار 

كلیة في القانون، فرع تحولات الدولة، الماجستیر شهادة لنیل مذكرة وقف تنفیذ القرارات الإداریة، أوقارت بوعلام، -1
. 06، ص 2012الحقوق، جامعة  مولود معمري، تیزي وزو، 

ماجستیر في القانون، فرع إدارة الشهادة رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل -2
.148ص،2011،ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس

.06، ص 2007محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -3
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ثانیا: شروط دعوى وقف التنفیذ

كأصل عام فانه لرفع دعوى وقف التنفیذ لا بد من توفر جملة من الشروط فالشكلیة منها 
الإلغاء وجودا وعدما كأصل عام وذلك تحت تتمثل في ارتباط وقف تنفیذ القرارات الإداریة بطلب 

تقدیمهاضرورة و ،)1(إ.م.إق.830الإداري وفقا للمادة استثناءا في حالة التظلمالقبول و طائلة عدم 
من نفس القانون، أما الشروط 834/1ذلك وفقا للمادة بدعوى مستقلة عن دعوى الإلغاء و 

هما شرط الضرر الصعب و إ.م..إمن ق912الموضوعیة فتتمثل في شرطین نصت علیهما المادة 
10/07/1982منها القرار الصادر في ذا الشرط في العدید من قراراته كرس المشرع هتداركه وقد 

بالتأجیل یعد إجراء استثنائیا قضاءا  أن الأمرنه من الثابت فقها و أحیث حیث قضى فیه :"
لا یمكن الأمر به إلا إذا كان من شان تنفیذ القرار الإداري التسبیب في خلق ضرر یصعب و 

هذا ما ذهبت إلیه ، و )3(دفوع جدّیة دون المساس بأصل الحقوشرط وجود أسباب و )2('إصلاحه
حیث جاء 30/04/2002الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة في قراره الصادر في 

أن وقف التنفیذ ینبغي ان یؤسس على أوجه جدیة من شانها أن تحدث شكوكا فیما حیثفیه "
استحالة إصلاح الأضرار التي یمكن ي النزاع و كذا فیما یخص جسامة و فیخص الفصل النهائي

.)5(، كما یشترط ألا یكون ماسا للنظام والهدوء العام)4('ان تنجر عن تنفیذ القرار

لا یقبل ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه "09- 08من القانون رقم 834/2حیث تنص المادة -1
طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إلیه في 

أعلاه"830المادة 
، قضیة (ف ش) ضد وزیر الداخلیة 10/07/1982مؤرخ في 29170قرار رقم ، الغرفة الإداریة )المحكمة العلیا( -2

. 193، ص 02،1989، عدد المجلة القانونیة للمحكمة العلیاووالي ولایة ... و رئیس بلدیة...، 
الدكتوراه في القانون، دة أطروحة لنیل شهاجلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، -3
.455،ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، رع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و ف
،  قضیة مدیر المنظمة الجهویة لناحیة قسنطینة، غیر 30/04/2002، المؤرخ في 009451مجلس الدولة، قرار رقم -4

منشور. 
، 1997، لسنة 05عدد ، نشرة القضاة،10/03/1991، مؤرخ في 66014الإداریة، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة -5

.141ص 
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ثالثا : طبیعة الحكم في طلب وقف التنفیذ

الموضوع نظرا لكون طلب وقف التنفیذ من الطلبات المستعجلة السابقة عن الفصل في 
عن القضاء حكما قضائیا یكون من طبیعة استثنائیة تحفظیة، مما دعوى الإلغاء، فإنه یصدر

عساه أن یلحق المدعي في دعوى الإلغاء من أضرار بالغة لا یمكن تداركها أو إصلاحها فیما لو 
قف التنفیذ الصادر بو كما أن الأمر،)1(لا یقبل الطلب إلا بعد الطعن أمام المجلسقرار، و ألغي ال

مؤقت یحول دون تنفیذ الإدارة للقرار الإداري إلى حین الفصل في موضوع الدعوى أمر قضائي 
بحكم، بالإضافة إلى أنه كذلك من الأحكام القطعیة الصادرة في الطلبات المستعجلة سواء 

الحق الخصوم بالنسبة لذاتیكون له حجیة فیما بین إلى طلب وقف التنفیذ أورفضه، و بالاستجابة
سببا، بحیث لا یجوز لأصحاب الشأن إثارة النزاع أمامها من جدید طالما أن الظروف محلا و 

.   )2(الملابسة له لم تتغیر

الإداریة المستقلةالفرع الثالث: تكریس فوضوي لضمانة وقف التنفیذ أمام السلطات

بالرجوع للنصوص المؤطرة  لمختلف السلطات الإداریة المستقلة، نجد أن هناك اختلاف من 
هناك من فهناك من كرسته صراحة أو ضمنیا و هیئة لأخرى من حیث تكریسها لمبدأ وقف التنفیذ، 

اتجهت إلى استبعاده أو إغفاله رغم خطورة القرارات التي تتخذها استنادا إلى الاختصاصات 
.    )3(لها، الأمر الذي یلزم العودة إلى القواعد العامةالمخولة 

أولا: حالة التكریس الصریح لإجراء وقف التنفیذ 

من خلال النصوص المؤطّرة  لمختلف السلطات الإداریة المستقلة، نجد هیئتین فقط تتضمنان 
عملیات مراقبة كد على تطبیق مبدأ وقف التنفیذ وهما: لجنة تنظیم و نصوص صریحة تؤ 

مي، بن جلول محمد برجي، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستیر أكادی-1
.160، ص 2013لة، العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقالمیدان حقوق، كلیة الحقوق و 

.137سابق، ص المرجع الحمادي نوال، -2
.115سابق، ص المرجع العبدیش لیلة، -3
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فیذ ، هذا رغم أن إمكانیة وقف التن)2(مجلس المنافسة استنادا إلى سلطتیهما القمعیةو ،)1(البورصة
لیس رست في مجال اختصاصها التنظیمي و مراقبة عملیات البورصة كالتي تتمتع بها لجنة تنظیم و 

ذلك على وقف التنفیذ و -التي تتخذهافي أحكام اللوائح-یمكن أن یتحصل الطاعن أین القمعي، 
القمعیة أما عندما تمارس اللجنة السلطة ، )3(10-93من المرسوم التشریعي رقم 33في المادة 

أحكام قانون الإجراءات فلم تبین النصوص هذه الحالة مما یدفعنا للعمل ببواسطة الغرفة التأدیبیة
.) 4(الإداریةالمدنیة و 

اللجنة السلطة القمعیة بواسطة الغرفة التأدیبیة فلم تبین النصوص هذه الحالة ما  تمارس فعند
الإداریة، غیر أنه في مجال سلطتها القمعیة، اءات المدنیة و مما یدفعنا للعمل بأحكام قانون الإجر 

قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي "من المرسوم التشریعي المعدلة أن57أكدت المادة 
جل أیبث في الطعن في ل شهر من تاریخ القرار ...یحقق و ة للطعن بالإلغاء في اجقابل

الموقف لهذا الطعن هنا نلاحظ أن المشرع سكت عن الأثر ، ") أشهر من تاریخ تسجیله06ستة(
وسیلة تعویضه ببرفض المشرع لمبدأ وقف التنفیذ و یمكن أن نفسر هذا السكوت رغم خطورته، و 

یمكن تفسیره ص الأضرار المحتملة هذا من جهة و البت بغرض تقلیالفصل و أخرى هي السرعة في 
تسمح التي، إ.م.إق المنصوص علیها فيتطبیق القواعد العامة إلى بنا أیضا بأنه سكوت یؤدي 

یأمر بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه إلا بتوافر الشروط التي حددها القانون.أن لاللقاضي ب

المعدّل ، ق ببورصة القیم المنقولةعلّ ، المت1993ماي 23خ في مؤرّ ،10- 93من المرسوم التشریعي رقم 33المادة -1
یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة إذا كانت أنیمكن في حالة حصول طعن قضائي التي تنص :" المرجع السابقوالمتمّم، 

طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها"أوهذه الأحكام مما یمكن أن ینجر علیه نتائج واضحة الشدة 

مرجع المعدّل والمتمّم، اللمنافسة، تعلق باالم، 2003جویلیة19مؤرخ في ال،03-03من القانون 63/2ظر المادة نأ-2
. سابقال

المعدّل و ، المتعلّق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23، مؤرّخ في 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 33المادة - 3
یمكن في حالة حصول طعن قضائي ان یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة إذا كانت المرجع السابق،  التي تنص :" المتمّم، 

الأحكام مما یمكن أن ینجر علیه نتائج واضحة الشدة أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها"هذه 

سابق، ص المرجع الالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، عیساوي عز -4
148.
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من 63/2قر المشرع بمبدأ وقف التنفیذ وذلك من خلال المادة أسة فقد أما مجلس المناف
الأمر المتعلق بالمنافسة، أین یمكن الطعن في الإجراءات المؤقتة المتخذة من طرف مجلس 

نه أن في الأصل لا یوقف التنفیذ إلا النافسة أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، وهذا الطع
ریق الاستعجال لرئیس مجلس قضاء الجزائر أن یوقف التدابیر الإستعجالیةاستثناءا یمكن عن ط

) یوما عندما تقضي الظروف 15جل لا یتجاوز خمسة عشر(أالتي اتخذها مجلس المنافسة، في 
.  )1(أو الوقائع الخطیرة 

ثانیا : حالة الاستبعاد الصریح لإجراء وقف التنفیذ

لمختلف السلطات الإداریة المستقلة، نجد أن معظمها تتضمن بالرجوع للنصوص المؤطرة 
نفس الأحكام فیما یخص استبعاد مبدأ وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن هذه السلطات، باعتبار أن 

بالنسبة للأمر كما هو الحال،الطعون التي تدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة، لا توقف التنفیذ
فقرة 65القرارات المتعلقة باللجنة المصرفیة وذلك في المادة بخصوص القرض،المتعلق بالنقد و 

التي تتخذها في شكل قرارات إداریة تكون ت التي تصدرها اللجنة المصرفیة و أولى فبالنسبة للعقوبا
ارها فإنها غیر موقفة وبة معالجة أثعصنه رغم خطورتها و أس الدولة، إلا قابلة للطعن أمام مجل

تكون القرض'' ... المتعلق بالنقد و 11-03لأمر رقم من ا107ه المادة هذا ما أكدتالتنفیذ، و 
عدة قرارات إلىهذا بالإضافة و " غیر موقفة التنفیذ"الطعون من اختصاص مجلس الدولة و هي 

الفردیة الصادرة عن مجلس النقد نفس الأمر بالنسبة للقرارات ، و )2(صادرة عن مجلس الدولة
القرض حیث أكدت المتعلق بالنقد و 11-03لأمر رقم من ا87و62المواد إلىالقرض فبالعودة و 
ذلك في و ، منه على الاستبعاد الصریح لهذا المبدأ، ونفس الأحكام في مجال الاتصالات65ة لمادا

ز الطعن في قرارات مجلس سلطة و یجالتي تنص "03-2000من الأمر رقم 17نص المادة 
قر أأینالنشاطات المنجمیة و "ثر موقفأو لیس لهذا الطعنمجلس الدولة ...،أمامالضبط 

. 144ص نوال، المرجع السابق، حمادي -1
،، قضیة مساهمة البنك التجاري  والصناعي الجزائر30/12/2003مؤرخ في 019452قرار رقم مجلس الدولة، -2

BCIA)(قضیة الجیریان 2003فریل أ01مؤرخ في 014489، و القرار رقممرجع سابقاللجنة المصرفیة، ضد ،
مرجع سابق.من معه،) ضد محافظ البنك المركزي و AIBنترناسیونال بنك (أ
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المتضمن قانون المناجم 10-01من القانون رقم 48ذلك في المادة بقابلیة الطعن في قراراتها و 
یمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة للوكالتین لدى مجلس الدولة ...و لا بنصها على ما یلي: "

.)1("یوقف الطعن مجرى القرارات

ط البرید والمواصلات رات سلطة ضبانفس الموقف أیضا تبناه المشرع في ما یخص قر 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة 03-2000من الأمر 17أین نص في المادة اللاّسلكیةالسّلكیة و 

دون أن ام مجلس الدولةبالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة على أن قراراتها قابلة للطعن أم
ثر موقف للتنفیذ. یكون لها أ

ثالثا: حالة السكوت عن مدى قابلیة القرار الإداري لوقف التنفیذ

بالمقابل لا نجد ضمن بعض النصوص ما یشیر صراحة إلى أن الطعن لا یوقف التنفیذ، كما 
تتمتع اللجنةالغاز، أین درة عن سلطة ضبط قطاع الكهرباء و هو الحال بالنسبة للقرارات الصا

أنیجب كما یلي: "للطعن القضائيهي قابلة اذ القرارات الإداریة الفردیة، و القطاعیة بسلطة اتخ
، تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة"أنتكون قرارات لجنة الضبط مبررة، و یمكن 

في كلتا ، و توزیع الغاز بواسطة القنواتتعلق بالكهرباء و الممن القانون 139تنص المادة حیث 
هو نفس و ،)2(المادتین سكت المشرع عن تحدید الأثر الموقف أو غیر الموقف للطعن في قرارات

التكریس الفوضوي لضمانة وقف التنفیذ ، غیر أن )3(من نفس القانون015المادةما ذهبت إلیه 
الإداریة، خاصة علیها قانون الإجراءات المدنیة و یمثل انتقاصا صارخا للضمانات التي ینص 

ة القمعیة، طلاسیما عند ممارستها للسلهذه السلطاتبالنظر إلى خطورة القرارات الصادرة عن 
.حمایة لحقوق الأشخاص المتابعین أمامهاها تدخل المشرع لتكریسالأمر الذي یستدعي

التي تنظمان نشاط ات الصادرة عن هاتین الوكالتین و ذا النص استبعد و بصورة صریحة الأثر الموقف بالنسبة للقرار ه-1
حساس جدا.

رغم خطورتها بالنسبة تالقراراهنا نلاحظ أن المشرع سكت عن تحدید الأثر الموقف أو غیر الموقف للطعن لهذه و -2
.إ.م.إمن ق.912بنص المادة توجب العمل للمخاطبین بها مما یس

اء وتوزیع الغاز بواسطة تعلق بالكهربالم، 2002فیفري 05مؤرخ فيال، 01- 02من القانون رقم 150المادة أنظر -3
.سابقالمرجع المعدّل والمتمّم، الالقنوات،
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خلاصة الفصل الثاني 

ت، وضعت عدة ضمانات نستخلص في الأخیر أنه لتحقیق محاكمة عادلة أمام هذه الهیئا
القانونیة منها والقضائیة والتي نلاحظ من خلاها اختلاف في تكریسها أمام هذه الأخیرة بل نقص 
كبیر في تكریسها مقارنة بتلك المتعلقة بسلطة العقاب المخولة للقاضي الجزائي، وعلیه لابد من 

معنى إرساء المرونة على ضرورة تأقلم مبادئ القانون الجزائي مع قانون الضبط الاقتصادي، ب
تطبیق قواعد القانون الجزائي.
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لیة المنافسة اأن فعالضبط الاقتصاديموضوع العقوبات الإداریة لهیئاتإتضح من خلال 
لا یتم ذلك إلا بتخصیص ات والتجاوزات التي تقع علیه، و في السوق تتوقف على محاربة المخالف

لمجال، فنتیجة الفعال للقواعد الموضوعیة المقررة في هذا اإجرائیة تتضمن التطبیق السلیم و قواعد
متكاملة أجهزة متخصصة و كذا تكییفها، استلزم الأمر إنشاءلصعوبة اكتشافها والتعرف علیها و 
القوانین، حیث استحدث المشرع التصرفات المخالفة للأنظمة و تضطلع بمهمة حمایة السوق من 

مكنها من أداء وظیفتها الضبطیة ومكافحة ات ضبط اقتصادیة مستقلة منحها سلطات واسعة تهیئ
ذلك من خلال سلطة توقیع العقوبات یأتي بها الأعوان الاقتصادیون و ردع كل التجاوزات التيو 

ي سمعته فمس بالذمة المالیة لهذا الأخیر و الإداریة التي تعتبر اخطر من العقوبات الجنائیة كونها ت
السوق. 

تتسم بخصائص تجعلها منفردة عن المستقلة الإداریةهذه السلطة التي تتمتع بها الهیئات 
نها ذلك بكو عاقدیة وكذا العقوبات الجنائیة، و أو التلضبط الإداري،العقوبات الأخرى كإجراءات ا
تتراوح ما بین أنهانلاحظ اتّسامها بصفة العمومیة و الردع، كما یطغى علیها الطابع الإداري و 

ة تكون سالبأنسالبة للحقوق دون أوعقوبات مالیة و عقوبات غیر مالیة فهي عقوبات مقیدة 
خصوصیة هذه العقوبات. هر هذا ما یظللحریة، و 

لائمة الطریق عدم مو التجریم إزالةنتیجة لظاهرة هذه التي اتبعها المشرع سیاسة الردعتعدو 
الیة الاقتصادیة فعذلك سعیا منه في تحقیق الو من المخالفات نظرا لتقنیتها، الجنائي لهذا النوع 

لأعوان المخالفین خوف في نفوس االانین والأنظمة، ولتحقیق الردع و ذلك بتوقي وقوع المخالفة للقو و 
إعطاء درس للأعوان الاقتصادیین الآخرین.و 

بها الهیئات الإداریة تثیر إشكالات لكن ما لاحظناه أیضا أن سلطة فرض العقاب التي تتمتع
قانونیة كثیرة أهمها مدى دستوریة هذه السلطة باعتبار أن المشرع خولها إلى هیئة إداریة، هذا من 

هذه الهیئات أنلأكثر من سلطة في ید هیئة واحدة، حیث تبین لنا جهة و من جهة أخرى، جمعه
ذلك بفرضها لعقوبات مراعاة الضمانات الدستوریة و ورة مقیدة بضر أثناء ممارستها لسلطة العقاب 



خاتمة

95

س سلطتها هذه تحت رقابة تمار ون أن تصل إلى سلب الحریة، و سالبة للحقوق أو مقیدة لها د
لطة القضائیة و التنفیذیة باختصاصها المحدد لها دستوریا.سهذا ما یعني احتفاظ القضائیة و 

لنصوص ااستوحى غرار باقي المجالات،المشرع الجزائري علىأنكما یتضح مما سبق، 
ذلك من حیث اعتمد على نقله الحرفي لها و المنظمة لسلطة العقاب من التشریع الفرنسي مباشرة، 

خاصة لات و احكذا النقل الانتقائي في بعض الو ، الأخیرةخلال نوع العقوبات التي تنطق بها هذه 
من ذلك ضمانة حق البعض الأخر و واستبعدفقط لكنه اقر البعض منها ،ألة الضماناتمس

هذه السلطات استقلالیةوإذا كان المشرع قد أقر وبموجب نصوص خاصة ، )1(الاطلاع على الملف
كضمانة للأشخاص والمؤسسات الذین باعتبارهخیالیة) إلا أنه أخضعها لرقابة القضاء استقلالیة(

تخاطبهم.

الة ضد تعسف هذه الهیئات ذلك أن النتیجة غیر أن الرقابة القضائیة لا تعتبر الضمانة الفع
من وضع ضمانات تكفل ذلك، وتسمح تسمح بدرء الضرر اللاحق، لذا لابدالتي تحققها قد لا

ووقف تنفیذ ه الهیئات وحقوق المتعاملین معها، بخلق التوازن بین السلطة القمعیة الممنوحة لهذ
ة یعتبر إحدى هذه الضمانات وذلك بالنظر إلى القرارات الصادرة عن هذه السلطات الإداریة المستقل

النتائج التي یحققها.

النصوص المختلفة المنشئة لهذه السلطات أكدت أن بعضها رغم أهمیة استقراءغیر أنه من 
بتصریحها أن الطعن اقراراتهالمجال الذي تضبطه وحساسیاته تستبعد بصورة صریحة وقف تنفیذ 

صارخا للضمانات التي ینص علیها انتقاصافیها لیس له أي أثر موقف وهذا في الحقیقة یمثل 
قانون الإجراءات المدنیة، خاصة بالنظر إلى خطورة القرارات الصادرة عنها لا سیما وهي بصدد 

هذه السلطات في عسف بلا شك سیفتح المجال أمام تالاستبعادممارسة سلطتها القمعیة. وهذا 
على المؤسسات المعاقبة خاصة إذا تبین فیما لا محال وهذه الوضعیة ستؤثر ها،سلطتاستعمال

بعد أن العقوبات غیر مشروعة، إذ لا یمكن إصلاح هذه الأوضاع.

.152مرجع سابق، ص لال كریمة،بن شع- 1
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كذلك فإن غیاب نصوص صریحة حول مسألة وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن هذه الهیئات 
س الدولة عندما یكون بصدد دراسة هذه الطعون نظرا لغیاب المرجع یشكل عبئا على عاتق مجل

الذي یستند إلیه مما یستدعي الرجوع إلى القواعد العامة.

ولقد لاحظنا من خلال قرارات صادرة عن مجلس الدولة الخرق الصارخ للنصوص الرافضة 
من قانون 912قه للمادة وتطبیاستنادهلإعمال مبدأ وقف التنفیذ بالنسبة للجنة المصرفیة مؤكدا 

لخطورة قراراتها نظرا تعدیل هذه النصوص ي تدخل المشرع بمما یستدعوالإداریة جراءات المدنیة الإ
الأمر بموجب الطعن إلى إلغاء القرار.انتهىوأثارها الصعبة العلاج، خاصة إذا 

توري الموقف الدسمتجاهلین من التشریع الفرنسيالانتقائيالتقلید عواقب ولكي نتفادى بذلك
تنفیذ ضرورة دستوریة وضمانة هامة من ضمانات الدفاع في مواجهة الالذي یعتبر مبدأ وقف 

ضمانات كافیة للمتعاملین تدخل المشرع بتكریس ، ینبغي السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة
بین حقوقهم وسلطتها فؤ ما مع هذه الهیئات المكلفة بضبط ومراقبة نشاطهم بما یسمح بتحقیق تكا

التي تتمتع بها قانونا.یةالعقاب
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.2008، مصر، دار الجامعة الجدیدةالغلق الإداري.....،-التراخیص
II-لرسائل و المذكرات الجامعیةا

الرسائل الجامعیة)أ
لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، أطروحة ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، بوجادي أعمر-1

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص –دراسة مقارنة -، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائريتواتي نصیرة-2

.2013القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
الدكتوراه في القانون، لنیل شهادة أطروحة، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جلال مسعد زوجة محتوت-3

.2012فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
كلیة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، شهادة لنیل أطروحة، الظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، حملیل نورة-4

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د س م.الحقوق و العلوم السیاسیة، 
دكتوراه في الحقوق، القانون العام، كلیة الحقوق، لنیل شهادة أطروحةمجلس المنافسة، ، مجلس الدولة و دیباش سهیلة-5

.2010جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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المذكرات الجامعیة)ب
مذكرات الماجستیر

في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ، السلطات الإداریة المستقلة أعراب احمد-1
.2007، بومرداس، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة

كلیة في القانون، فرع تحولات الدولة،الماجستیرشهادةلنیل مذكرة وقف تنفیذ القرارات الإداریة، ، أوقارت بوعلام-2
.2012الحقوق، جامعة  مولود معمري، تیزي وزو، 

شهادة، مذكرة لنیل 08/12القانون رقم و 03/03المنافسة بین الأمر رقم ، المركز القانوني لمجلسبراهمي فضیلة-3
.2010عمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة لأالماجستیر في القانون فرع القانون العام ل

الماجستیر في القانون شهادة، نظام المنازعة المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل بركات جوهرة-4
.2007العام، فرع تحولات دولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

القانون العام، تخصص القانون ، ضبط قطاع التأمینات،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع بلال نورة-5
.2012الرحمان میرة، بجایة، العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد

المالي، المستقلة في المجال الاقتصادي و لطات الإداریةخذة من قبل السّ دابیر الوقائیة المتّ ، نظام التّ بلغزلي  صبرینة-6
بحایة، حمان میرة، عبد الرّ جامعةیة الحقوق، ، فرع القانون العام للأعمال، كلّ القانونالماجستیر في شهادة مذكرة لنیل 

2011.
الماجستیر في شهادة مذكرة لنیل و النصوص المعدلة له، 03- 03،  مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال-7

العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن الحقوق و ون العام للأعمال، كلیة القانون، فرع القانون العام، تخصص القان
.2011یحي، جیجل، 

الماجستیر في القانون، شهادةمذكرة لنیل مراقبتها، یة للجنة تنظیم عملیات البورصة و السلطة القمع،بن شعلال كریمة-8
.2012میرة، بجایة،، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان للأعمالفرع القانون العام، تخصص القانون العام

، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن عبد االله صبرینة-9
العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و القانون، فرع القانون العام، تخصص القان

.2012بجایة، 
مذكرة لنیل شهادة ، المتعلق بالمنافسة،30-03، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء الأمر بن وطاس إیمان-10

.2009، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق
شهادة، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل بوجمیل عادل-11

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لمسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماجستیر في القانون، فرع قانون ا
2012.

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون مذكرة ، الاختصاص في مجال المنافسة، بوحلایس الهام-12
.2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

صص ، تخالماجستیر في القانونشهادة مذكرة لنیل ، النظام القانوني للأنشطة المنجمیة في الجزائر، حمدتالي أ-13
.2014و، جامعة مولود معمري، تیزي وز العلوم السیاسیة،تحولات الدولة، كلیة الحقوق و 
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، ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جلیل مونیة-14
.2003اریة، جامعة الجزائر، العلوم الإدمالیة، كلیة الحقوق و رع إدارة و الحقوق، ف

المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، السلطات الإداریة حدري سمیر-15
.2006بوقرة، بومرداس،العلوم التجاریة، جامعة أحمد رع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و ف

قانون فرع ، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،میرةأحدید -16
.2008مري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود مع

، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري(مثال: السلطات الإداریة المستقلة)، مذكرة لنیل شهادة حمادي نوال-17
معة عبد العلوم السیاسیة، جاو للأعمال، كلیة الحقوق الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

.2011الرحمان میرة،
ادة الماجستیر في ه، الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شخلالف خالد-18

بن لصدیق العلوم السیاسیة، جامعة محمد اون العام للأعمال، كلیة الحقوق و القانون، فرع القانون العام، تخصص القان
.2012یحي، جیجل، 

فرع تحولات ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،رخمایلیة سمی-19
.2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دولة، كلیة الحقوق و 

الماجستیر في القانون، فرع شهادةستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل ا، دیب نادیة-20
.2012ود معمري، تیزي وزو، ، جامعة مولة، كلیة الحقوقالقانون العام، تخصص تحولات الدول

شهادة الماجستیر في القانون مذكرة لنیل ، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،ذبیح مولود-21
.2006ة الحقوق، جامعة باتنة، الدستوري، كلی

ماجستیر في القانون، فرع إدارة ، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الرضواني نسیمة-22
.2011،بومرداس، بوقرةأحمد یة، كلیة الحقوق، جامعة مالو 

لماجستیر اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة اوالمواصلات السلكیة و المركز القانوني لسلطة ضبط البرید، زعاتري كریمة-23
.2012مالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة و 

شهادةمذكرة لنیل ، - دراسة مقارنة-الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریةسلام عبد الحمید محمد زنكنة، -24
ألمانیا، المفتوحة في الدنمرك، السیاسة، الأكادیمیة العربیة ري، قسم القانون، كلیة القانون و الماجستیر في القانون الإدا

2008.
فرع ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، عبدیش لیلى-25

.2010، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تحولات الدولة، كلیة الحقوق
الماجستیر في القانون، فرع شهادةمذكرة لنیلالحوكمة، ات الضبط الاقتصادي في الجزائر و ، سلطعشاش حفیظة-26

، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالعام، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق و القانون
2014.

، فرع قانون الماجستیر في القانونشهادةلنیل مذكرة، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة عیسى-27
.2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوقالأعمال، 

الماجستیر، فرع القانون، شهادةمذكرة لنیل ، الإختصاص التأدیبي للسلطات الإداریة المستقلة، عیدن  رزیقة-28
.2014، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالحوكمة، كلیة الحقوق و عمومیة و تخصص الهیئات ال
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شهادةالمالي، مذكرة لنیلجال الاقتصادي و ، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المالدینعیساوي عز -29
. 2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسیة،، كلیة الحقوق و الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال

المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام أدیبیة للجنة لطة التّ ، السّ فوناس سوهیلة-30
.2009بحایة،د الرحمان میرة،عبیة الحقوق، جامعة للأعمال، كلّ 

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق، جامعة مذكرة ، مجلس المنافسة، قابة صوریة-31
.2001الجزائر، 

الماجستیر في القانون، فرع شهادةمذكرة لنیل ، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، قاسي زینب-32
.2013لرحمان میرة، بجایة، القانون العام، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عبد ا

في الجزائریین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیردراسة في التشریع و القضاء -، محل دعوى الإلغاءقریمس إسماعیل-33
.2013العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانون، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق و 

و الإداريشهادة الماجستیر، شعبة القانون مذكرة لنیلقضائیة على أعمال الضبط الإداري،، الرقابة القروف جمال-34
.2006المؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

ارة و مالیة، فرع إد،لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ،دارة العامة أمام القضاء الإداري، دفاع الإقشار زكریاء-35
.2001جامعة الجزائر،

مراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط تنظیم و لجنة - ، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي،قوراري مجدوب-36
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، -أنموذجین-المواصلاتللبرید و 

.2010تلمسان، 
الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع ضبط النشاط ، مجلس المنافسة و كحال سلمى-37

.2010قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة المذكرة لنیل شهادة مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، ،لطاش نجیة-38

.2004، الجزائر ،الحقوق، جامعة بن عكنون
، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون ماتسة لامیة-39

.2012العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
الماجستیر في القانون، شهادةمذكرة لنیل ، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، مزاري صبرینة-40

.2014ة عبد الرحمان میرة، بحایة، فرع قانون العام، التخصص الهیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة الحقوق، جامع
الماجستیر في القانون شهادةمذكرة لنیل ، التوجه نحو إقصاء القاضي الجزائي من المجال الاقتصادي، مزهود حنان-41

.2008جیجل ، لصدیق بن یحيجامعة محمد اق، كلیة الحقوق، الخاص، تخصص قانون السو 
ر، مذكرة لنیل شهادة اللاسلكیة في الجزائمار في مجال المواصلات السلكیة و ، النظام القانوني للاستثمشید سلیمة-42

.2004فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، الماجستیر، 
شهادةمذكرة لنیل مذكرة لنیل االمنافسة،، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، موساوي ظریفة-43

.2011، جامعة مولود معمري، تیزي وزو المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، فرعلماجستیر في القانونا
لماجستیر في القانون، فرع اشهادةمذكرة لنیل ، الضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة الكهربائیة، میسون یسمینة-44

.2014الرحمان میرة، بجایة، ة عبد العلوم السیاسیة، جامعكلیة الحقوق و الحوكمة، لقانون، تخصص الهیئات العمومیة و ا
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لنیل شهادة مذكرة ، 03-03الأمر رقم و 95/06المنافسة بین الأمر رقم ، المركز القانوني لمجلس ناصري نبیل-45
.2004معة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جا

لماجستیر في البرید والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة ا، إعادة هیكلة قطاع نشادي عائشة-46
.2005مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الحقوق، فرع إدارة و 

، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات  سلطات الضبط المستقلة، دراسة نظریة، مذكرة لنیل شهادة نایل نبیل محمد-47
معة مولود معمري، تیزي رع القانون العام، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جاالماجستیر في القانون، ف

.2013وزو، 
 مذكرات الماستر

، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستیر أكادیمي، بن جلول محمد برجي-1
.2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، م و لمیدان حقوق، كلیة الحقوق و العلا

ماستیر مذكرة تخرج لنیل شهادة، الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة، بركیبة حسام الدین-2
.2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة إداريأكادیمي، تخصص قانون 

،ماستر أكادیميمذكرة تخرج لنیل شهادةالسلطات الإداریة المستقلة ذات الاختصاص القضائي، ،بوعروة یوسف-3
.2013العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و شعبة حقوق، 

III -المقالات و المداخلات
الملتقى الوطني حول السلطات أعمال"، ضبط سوق التأمین،"دور لجنة الإشراف على التأمینات في إرزیل الكاهنة-1

الحقوق  والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام المالي، كلیةالمستقلة في المجال الاقتصادي و الإداریة
.119- 104ص ، ص 2007ماي 24و23
، ص2004، 05، عدد مجلة مجلس الدولة"جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة"، بودریوة عبد الكریم-2

.117-105ص 
الملتقى الوطني حول أعمال، "دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة"، بلاش لیندة-3

نوفمبر 18و 17م السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام الحقوق  والعلو حمایة المستهلك و المنافسة،  كلیة
.62-53ص، ص2009

، "نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة"، دراسة حالة لجنة تنظیم و مراقبة عملیات بن زیطة عبد الهادي-4
، دار الخلدونیة للنشر، 01عدد ، القانونیةالبورصة و سلطة ضبط البرید و الواصلات السلكیة و اللاسلكیةـ مجلة الدراسات 

.45- 21ص ، ص2008الجزائر، 
الملتقى الوطني حول السّلطات أعمال،"دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع التامین"، تیاب نادیة-5

نوفمبر 14و 13قالمة، یومي ، 1945ماي08جامعة العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق الإداریة المستقلة في الجزائر،
.26-15ص ص ، 2012

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،  "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"، تواتي نصیرة-6
.136-123ص، ص 2012، 02عدد ، 06المجلد 

الإداریةالملتقى الوطني حول السلطات أعمال، "، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة،حدري سمیر-7
23الحقوق  والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة

.63-43ص ، ص 2007ماي 24و
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وطني حولالملتقى ال"، القطاع الماليخصوصیة العقوبات التأدیبیة المطبقة على الأعوان الاقتصادیین في “خن لمین،-8
جامعة محمد الصدیق بن یحیى، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،على المنظومة القانونیة الوطنیةأثر التحولات الاقتصادیة

.300-284صص،2011دیسمبر1ونوفمبر30یومي جیجل،

الملتقى الوطني السابع حول أعمال، النشاط الاقتصادي"، "دور السلطات الإداریة المستقلة في ضبط زایدي حمید-9
، 2013دیسمبر 10-09أیام ،سعیدة،الممارسة، جامعة الطاهر مولايو ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشریع

.15-02ص ص
أعمال الملتقى الوطني ، لة في النظام القانوني الجزائري"،"المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقعباسي سهام-10

14و13، یومي قالمة،1945ماي 8العلوم السیاسیة، جامعة ستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق و حول السلطات الإداریة الم
.23-08ص ص ـ، 2012نوفمبر 

ل حول آلیات الملتقى الوطني الأو أعمال، "الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الجزائر"، عثماني علي-11
یومي ، باتنة،جامعة الحاج  لخضر،العلوم السیاسیةتشریع الجزائري، كلیة الحقوق و تفعیل مبدأ حریة المنافسة في ال

.37-24ص ص ،2013ماي16و15
المجلد ، مجلة إدارة، العقوبة الإداریة سبیل قانوني للحد من سلبیات الوصمة الاجتماعیة للعقاب، عزاوي عبد الرحمن-12
.280- 245، ص ص 2008، 38، عدد 18

الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في أعمال، "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"، عسالي عبد الكریم-13
ماي 24و 23الحقوق  والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام المجال الاقتصادي و المالي، كلیة

.160- 144ص ، ص2007
الملتقى الوطني الأول حول: آلیات تفعیل أعمال،"مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق"، رادمونعمر -14

ماي16و15یومي باتنة، العلوم السیاسیة، امعة الحاج  لخضر، كلیة الحقوق و مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، ج
.08-02ص ص ، 2013

، مجلة الاجتهاد القضائيل الفصل بین السلطات" آ، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة "مالدینعیساوي عز -15
.222-204صص ب.س.ن، ، 04جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، عدد

الوطني حول السّلطات الملتقىأعمال ، "إشكالیة السّلطات الإداریة المستقلة أقضیة إداریة متخصّصة"،فارة سماح-16
نوفمبر 14و 13قالمة، یومي 1945ماي 08الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.305- 289ص، ص2012
، كلیة السیاسیةو الإداریةمجلة العلوم القانونیة و ، الإداریةو العقوبة الإداريبین الضبط الإبعاد، قرار كتون بومدین-17

.209- 184ص ، ص2012، سنة 14عدد مسان، لبكر بلقاید، تأبيالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

التوزیع، ر و ، دار القبة للنشقانونیةالدراسات المجلة ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة ، محمد الصالح خراز-18
.63- 50ص، ص04،2002الوادي، الجزائر، عدد 

، "مبدأ التناسب كضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط المستقلة"، أعمال الملتقى الوطني موكة عبد الكریم-19
ماي 24و 23أیام الاقتصادي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ضبط المستقلة في المجال المالي و حول سلطات ال

.329- 321ص، ص2007
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، العلوم السیاسیةالنقدیة للقانون و المجلة "،رقابة القوانین العضویة للدستورالدستوري في"دور المجلس ،نبالي فطة-20
.174- 124ص ص، 2008، 02تیزي وزو، عددكلیة الحقوق، جامعة  

IV -النصوص القانونیة
،   1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438- 98رسوم الرئاسي رقم م، المنشور بموجب ال1996نوفمبر 28دستور )أ

، ج.ر.ج..ج 2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02، المتمم بموجب القانون رقم 1996، صادر سنة 76ج.ر.ج.ج عدد 
، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، المعدل بموجب القانون رقم 2002، صادر سنة 25عدد 
.2008نوفمبر 16، صادر في 63

النصوص التشریعیة)ب
، 57عدد.ج.ج، یتضمن القانون الأساسي للقضاة، ج.ر2004سبتمبر26مؤرخ في ،  11- 04رقم عضوي قانون -1

.2004سبتمبر 08صادر في 
ج ،اصات مجلس الدولة و تنظیمه وعمله، یتعلق باختص1998ماي30مؤرخ في ، 01-98قانون عضوي رقم -2
جویلیة 26، مؤرخ في 13-11بالقانون العضوي رقم ،  معدّل ومتمّم1998جوان 01صادر في ،37عدد .ج.جر

. 2011أوت 03، مؤرخ في 43عدد.ج.ج ،  ج.ر2011
، صادر 49ج.ر.ج.ج عدد ،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جویلیة 08، مؤرخ في 155-66أمر رقم -4

متمم.معدل و ، 1966جوان 11في 
، مؤرخ 15-04قانون رقم متمّم بال، معدّل و ، یتضمن قانون العقوبات1966جوان 08مؤرخ في ال، 156- 66مر رقم أ-5

.2004جوان 15صادر في ، 71عدد .ج.ج، ج.ر2004نوفمبر 10في 
ر تمبسب30، صادر في 78عدد .ج.ج ، یتضمن القانون المدني، ج ر1975سبتمبر26مؤرخ في ، 58-75رقم أمر -6

.، معدّل و متمّم1975
02-05م بموجب القانون رقم ل ومتمّ معدّ ، یتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -7

.2005سبتمبر30صادر في ، 11عدد .ج.جج ر،2005فیفري 6مؤرخ في 
(ملغى).1989، صادر سنة 29عدد .ج.جق بالأسعار، ج.ر، یتعلّ 1989جویلیة 05، مؤرخ في 12- 89قانون رقم -8
(ملغى).1990، صادر في 14عدد.ج.ج، یتعلق بالإعلام، ج.ر1990أفریل 03، مؤرخ في 07-90رقم قانون-6
أفریل 15، صادر في 16ّ، یتعلق بالنقد و القرص، ج.ر.ج.ج عدد 1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم-7

.(ملغى)1990
، صادر 34عدد .ج.جببورصة القیم المنقولة ، ج رق یتعلّ ، 1993ماي 23خ في ، مؤرّ 10-93تشریعي رقم مرسوم-8

- 03م بالقانون رقم ل و متمّ ، معدّ 1996جاتفي 10خ  في ، مؤرّ 10-96م بالأمر رقم ل و متمّ ، معدّ 1993ماي 23في 
في صادر32،عدد .ج.ج(استدراك في ج ر2003، صادر في 11عدد .ج.ج، ج ر2003فیفري 17خ في ، مؤرّ 04
.2003ماي 07
م ل و متمّ ، معدّ 1995لسنة 13عدد .ج.جأمینات، ج.رق بالتّ ، یتعلّ 1995جانفي 25خ في مؤرّ ، 07- 95أمر رقم -9

م بالأمر رقم متمّ ، و 2010أوت 29، صادر في 15عدد.ج.ج، ج.ر2006یفري ف20رخ في مؤّ ، 04-06بالقانون رقم 
، 2010، لسنة 49عدد .ج.ج، ج.ر2010كمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التّ 2010وت أ26خ في مؤرّ ، 10-01

ج.ر.ج.ج عدد ، 2014من قانون المالیة لسنة ضیت، 2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13م بالقانون رقم المتمّ المعدّل و و 
.2013دیسمبر 31، صادر في 68
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جوان 01صادر،37عدد.ج.ج ر.، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1991ماي 30، مؤرخ في 02-98قانون رقم -10
1998.

لكیة قة بالبرید والمواصلات السّ القواعد العامة المتعلّ ،  یحددّ 2000أوت 03خ في ، مؤرّ 03- 2000قانون رقم-11
، 2006دیسمبر26مؤرخ في 24-06ل بالقانون رقم ، معدّ 2000أوت 15، صادر في 48عدد.ج.ج سلكیة، ج.راللاّ و 

.2006دیسمبر 27، صادر في 85عدد .ج.ج، ج.ر2007ن قانون المالیة لسنة یتضمّ 
جویلیة 04صادر في 35عدد.ج.ج، یتضمن قانون المناجم، ج.ر2001جویلیة 3خ في مؤرّ ، 10- 01قانون رقم -12

مارس 07، صادر في 16عدد .ج.ج، ج.ر2007مارس 1مؤرخ في 02-07م بالأمر رقم متمّ ل و ، معدّ 2001
2007.

جویلیة 20، صادر في 43المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد ، 2003جویلیة 19خ في مؤرّ ال، 03-03أمر رقم -13
8، صادر في 09، المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 1995جانفي 25، مؤرخ في 06- 95، یلغي الأمر رقم 2003
02، صادر في 36عدد .ج.ج، ج.ر2008جوان 25خ في مؤرّ ال12-08م بالقانون رقم متمّ ل و معدّ ، 1995فیفري 
.2010أوت 18، صادر في 46عدد .ج.ج، ج.ر2010أوت 05خ في مؤرّ ال05- 10، و بالقانون رقم 2008جویلیة 

27، الصادر في 52عدد .ج.جعلّق بالنّقد والقرض، ج.رالمت،2003أوت 26خ في مؤرّ ، ال11–03قانون رقم -14
كمیلي لسنة تضمن قانون المالیة التّ الم، 2009جویلیة 22خ في مؤرّ ـ 01- 09رقم م بالأمر ل و متمّ ، معدّ 2003أوت 

، 2010أوت 26خ في مؤرّ 04- 10م بالأمر رقم متمّ ل و ، معدّ 2009جویلیة26، صادر في 44عدد .ج.ج، ج.ر2009
، یتضمن 2013دیسمبر 30خ في مؤرّ 08-13م بالقانون رقم ، متمّ 2010، صادر في أول سبتمبر 50عدد .ج.جج.ر

.2013دیسمبر 31، صادر في 68عدد .ج.ج، ج.ر2014قانون المالیة لسنة 
جویلیة 19صادر في ،50عدد.ج.جج.ر، یتعلق بالمحروقات، 2005أفریل 28، مؤرخ في 07- 05قانون رقم -15

30، صادر في 48، ج.ر.ج.ج عدد2006جویلیة 29مؤرخ في 10-06متمم بالأمر رقم ، معدل و 2005
فیفري 24، صادر في 11، ج.ر.ج.ج عدد 2013فیفري 20مؤرخ في 01- 13متمم بالقانون رقم ، معدل و 2006جویلیة
2013.

04، صادر في 60عدد.ج.جضمن قانون المیاه، ج.رتی، 2005أوت 04مؤرخ في ، 12- 05قانون رقم -16
، صادر في 04عدد.ج.ج، ج.ر2008جانفي23مؤرخ في 03- 08م بموجب القانون رقم ل و متمّ ، معدّ 2005سبتمبر

جویلیة 26، صادر في 44عدد .ج.ج، ج.ر2009جوان22في المؤرخ 02-09بالأمر رقم ، و 2008جانفي 27
2009.

صادر 14عدد .ج.جعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج.ریت، 2006فیفري 26في ، مؤرخ01- 06قانون رقم -17
01، صادر في50عدد .ج.ج، ج.ر2010أوت 26مؤرخ في ال، 05- 10مر رقم الأ، متمم ب2006مارس 08في 
.2010مبر تسب

ة ببعض المناصب نافي و الالتزامات الخاصّ ق بحالات التّ ، یتعلّ 2007مارس 1خ في مؤرّ ،01- 07أمر رقم -18
.2007مارس 07، صادر في 16عدد .ج.جالوظائف، ج.رو 

، 21عدد.ج.جیة و الإداریة، ج.ر، یتضمن قانون الإجراءات المدن2008فیفري25مؤرخ في ،09- 08رقمقانون-19
.2008أفریل 23في صادر

، 1985فیفري 16، مؤرخ في 05-85یتمم القانون رقم ، یعدل و 2008جویلیة 20مؤرخ في ،13-08قانون رقم -20
.2008أوت03في ، صادر44عدد .ج.جترقیتها، ج.رتعلق بحمایة الصحة و ی
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، صادر في 76، یتضمن قانون السمعي البصري، ج.ر.ج.ج عدد2014فیفري 24، مؤرخ في 04-14قانون رقم -21
.2014فیفري 29

النصوص التنظیمیة)ت
من الفساد و مكافحته للوقایة یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة ،2006نوفمبر 22مؤرخ في ،413-06مرسوم رئاسي رقم -1

. 2006نوفمبر 22صادر في ، 74، عدد .ج.جسیرها، ج.ركیفیات وتنظیمها و 
ن المرسوم التشریعي رقم م32، یتضمن تطبیق المادة 1996مارس 11، مؤرخ في 102-96مرسوم تنفیذي رقم -2

.1996مارس 20، صادر في 18عدد .ج.ج، متعلق ببورصة القیم المنقولة، ج.ر1993ماي 23مؤرخ في ، 93-10
من المرسوم29، 22، 21یق المواد ، یتضمن تطب1994جوان 13، مؤرخ في 175- 94رقم مرسوم تنفیذي-3

، صادر في 41عدد .ج.ج، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج.ر1993ماي 23، مؤرخ في 10-93التشریعي رقم 
.1994جوان 26

الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع ، یتعلق بنظام 2001ماي 09، مؤرّخ في 132-01مرسوم تنفیذي رقم -4
في ، صادر 27عدد.ج.جر.واصلات السّلكیة و اللاّسلكیة، جالشبكات بما فیها اللاّسلكیة الكهربائیة و على مختلف الم

.2001ماي10
إجراءات ذلك، د كیفیات منح السندات المنجمیة و ، یحد2002فیفري 06، مؤرخ في 65-02مرسوم تنفیذي -5

.2002فیفري 07، صادر في 11عدد.ج.جج.ر
، یتعلق بالنّشاط المنجمي لعملیات اللّم و الجمع و/أو 2002دیسمبر24، مؤرّخ في 469- 02مرسوم تنفیذي رقم -6

.2002یسمبر د29صادر في ، 88عدد .ج.جالجني، ج.ر
المنجمیة، للوكالة الوطنیة للممتلكات، یتضمن النظام الداخلي 2004أفریل 1، مؤرخ في 93- 04تنفیذي رقم مرسوم-7

.2004، صادر سنة 20عدد .ج.جج.ر
و ، یحدد كیفیات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة2008ماي 01، مؤرخ في 188-08مرسوم تنفیذي رقم -8

.2008ماي06، صادر في37عدد .ج.جر.المرامل و تعلیقها و سحبها، ج
.كافحة ذلك،(غیر منشور )بالوقایـة من إصدار الشیكـات بدون مؤونـة و م، یتعلق 03- 92نظام رقم -9

ق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك ، یتعلّ 1992مارس22خ في مؤرّ ،05-92نظام رقم -10
.1993فیفري 07صادر في ، 88عدد .ج.جج.روالمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها،

.ج.جیر ووضع مقاییس خاصة بالقطاع المالي ج.رییتضمن مبادئ تس1994نوفمبر2خ في مؤرّ ، 12-94نظام -11
.1994نوفمبر06في ، صادر72عدد 
، 17عدد .ج.جر.بنظام ضمان الودائع المصرفیة، جیتعلق1997نوفمبر 17مؤرخ في ، 04- 97نظام رقم -12

. 1997نوفمبر18صادر في 
، تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهاجنة لل، یتعلق بصندوق الضمان، 2004سبتمبر9، مؤرخ في 03-04نظام رقم -13
.2004سبتمبر10، صادر في 22عدد .ج.جر.ج
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V-الاجتهادات القضائیة

قضاء المجلس الدستوري)أ

مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي ، یتعلّق بمراقبة 2000ماي 13، مؤرخ في 2000/ر ن د/م د/10رأي رقم 
.2000ماي 30في ، صادر46الوطني، ج.ر، العدد 

قضاء المحكمة العلیا )ب

، قضیة (ف ش) ضد وزیر الداخلیة 10/07/1982مؤرخ في ،29170قرار رقم ، المحكمة العلیا(الغرفة الإداریة)-1
.1989، 02، عدد للمحكمة العلیاالمجلة القانونیة و رئیس بلدیة...، ووالي ولایة ...

، قضیة (ب، ب)، ضد والي ولایة 1990فیفري 24مؤرخ في ،62755قرار رقم ، المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة)-2
. 1995، 02، عدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیاالبلیدة، 

.1997، لسنة 05عدد نشرة القضاة،10/03/1991مؤرخ في ،66014قرار رقم )،  الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا-3
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ملخص المذكرة باللغة العربیة:

تصاصات المالي یقتضي استحداث هیئات تجمع بین عدة اخالاقتصادي و ضبط القطاع إن
هذا ما نجده في هیئات الضبط الاقتصادي التي منحها المشرع خاصة الاختصاص العقابي، و 

.إداریةسلطة توقیع عقوبات 

سمح باستیعاب حقیقة المقاربة یتركیز سلطة العقاب في ید السلطات الإداریة المستقلة كما أن 
قضاء، بالاستدلال بفكرة الوظیفة التنازعیة التي یمكن تخویلها لجهات أخرى غیر القضاء، –إدارة 

.أثار الكثیر من الجدل، خاصة ما یتعلق بدستوریة هذه الصلاحیةهذا الاختصاصغیر أن 

مدى توفیر الضمانات إشكالیةتثیر منح سلطة العقاب لهذه الهیئات كجهات إداریةفإنیرا أخ
و الحریات الأساسیة للمتعاملینكونها تمس مباشرة بحقوقذات الأصل الجنائي، الأساسیة

في السوق.الاقتصادیین

Résumé de mémoire en Français:

La régulation économique et financière nécessite la création des autorités
dotées de plusieurs compétences, particulièrement la compétence de sanction
administrative, ce que l’on trouve réellement dans les autorités de régulation
économique.

Une réflexion sur le pouvoir de sanction des A.A.I nous permet de
comprendre la réalité de l’approche « d’administration de la juridiction »,
relativement à l’idée de fonction contentieuse qui permet d’être déléguée à des
tiers, autres que la juridiction, mais cette compétence a soulevé des débat  et des
controverses t’elle que la constitutionalité du pouvoir de sanction.

L’octroi de se pouvoir a ses autorités, pose le problème de fournir des
garanties de base a l’origine pénale parce que elle peut toucher au droit et
libertés fondamentaux pour les opérateurs économiques.
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